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ا :  

     ة ا رقـم (على دراسة قانون استقدام العمالة المنزلية في دولـة الكويـت

في بيـان مـدى توافـق مـواد أ ا   دراسة فقهية مقارنـة، وتكمـن ) ٢٠١٥ لسنة ٦٨

القانون ولائحتـه مـع الـشريعة الإسـلامية، وبيـان مـواطن المخالفـة ودرجـة الخـلاف وكيفيـة 

مدى شرعية بنود التعاقد، ومدى صحة شروط   و إ امعالجته شرعا، 

الاستقدام في حق العامل والمكتب وصاحب العمل، ومدى مشروعية ما قـرره المـشرع مـن 

 إلى تحقيـق مـدى مـشروعية وف ا ، الحقوق والواجبات للعامل وصاحب العمل 

 مـع عـرض أقـوال بنود التعاقد ببيان التكييف الفقهي لما قرره المشرع من حقـوق وواجبـات

 الاســتقرائي، االمعــاصرين والترجــيح بينهــا، وقــد اقتــضت طبيعــة البحــث أن نــسلك 

التحليلي، المقارن وذلك مـن خـلال إيـراد مـواد القـانون محـل الدراسـة وتحليلهـا في إطـار 

؛ أن ما قرره المـشرع مـن و أز ا ا  مقارن مع الشريعة الإسلامية، 

وقيود في حق العامل ومكتب الاسـتقدام وصـاحب العمـل سـائغ شرعـا وتـدخل في شروط 

باب المصالح المرسلة، ويبقى شرط غرامة التأخير في حق صاحب العمل المماطل في دفع 

الأجرة الأساس أو الإضافية أكبر إشكالات العقد إذ أغلب الفقهاء على اعتباره شرطـا ربويـا 

يفضي إليه مـن جهالـة الأجـرة، اسـتثنى بعـض المعـاصرين مفسدا للعقد لحرمة الشرط ولما 

صورة الضرورة في تصحيح العقد المشتمل عليه، مع اتفاق الجميـع عـلى اسـتحقاق العامـل 



 
  ٧٢٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

في كل الأحوال أجرة ما أمضاه من عمل، يرى الباحث ضرورة إجراء حزمـة مـن التعـديلات 

ة فقهية شرعية، مـع اقـتراح جملـة على مواد القانون واللائحة لعلاج المديونية وغيرها معالج

 .موازية من التعديلات الضرورية للمعالجة التطبيقية والميدانية للقانون

ت االعامل المنزلي، صاحب العمل، مكتب الاستقدام، خطاب  :ا

 .الضمان، أجرة
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 Abstract: 

The main idea of the research is studying the law on recruiting 

domestic workers in the State of Kuwait (No. 68 of 2015) as a 

comparative jurisprudential study, The importance of this research 

lies in in explaining the extent to which the articles of the law and 

its regulations are compatible with Islamic sharia, and explaining 

the areas of violation and the degree of disagreement and how to 

address it legally, The research problem is represented the extent 

to which The legitimacy of the terms of the contract, how valid are 

the terms of recruitment in relation to the worker, the office, and 

the employer?, What is the legitimacy of what the legislator 

decided regarding the rights and duties of the worker and the 

employer? 

The research aims to demonstrate the extent of the legitimacy 

of the contract clauses, to demonstrate the jurisprudential 

adaptation of what the legislator has decided in terms of rights and 

duties, while presenting the statements of contemporaries and 

weighing them. The nature of the research required that we adopt 

the inductive, analytical, and comparative approach, by citing the 

provisions of the law under study and analyzing them in a 

comparative framework with Islamic law. Among the most 

prominent results we have reached is that what the legislator has 

decided in terms of conditions and restrictions on the worker, 



 
  ٧٢٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

recruitment office, and employer are permissible in Islamic law 

and fall under the category of public interests. The condition of a 

late payment fine on the employer who delays paying the basic or 

additional wage remains the biggest problem in the contract, as 

most jurists consider it a usurious condition that invalidates the 

contract due to the sanctity of the condition and the ignorance of 

the wage it leads to, Some contemporaries have excluded the case 

of necessity in correcting the contract that includes it, with 

everyone agreeing that the worker is entitled in all cases to the 

wage for the work he has completed, The researcher believes that 

it is very important to make a set of amendments to the articles of 

the law and the regulations to treat debt and other matters with a 

legal and Sharia-based treatment, while proposing a parallel set of 

necessary amendments for the practical and field treatment of the 

law.  

Keywords: Domestic Worker, Employer, Recruitment 

Agency, Letter Of Guarantee, Wage. 
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 
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسـلين، سـيدنا 

 ..محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

، ظلـت هـذه )١(إجمالي العمالـة الوافـدة تمثل العمالة المنزلية في الكويت أكثر من ربع 

الفئة فترة طويلة تعاني من عدم وجود تشريع يكفل لها الحماية القانونية الكاملة، وأدى ذلـك 

إلى رصد المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان جملة ممـا اعتبرتـه انتهاكـات لحقـوق 

ع البلدان المستقدم منهـا تلـك هؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى توتر العلاقات الدبلوماسية م

العمالة، وبروز ظواهر سلبية كارتفاع معدلات الجـرائم، وتحمـل الدولـة أمـوالا طائلـة عـلى 

 ٢٠١٥ لـسنة ٦٨صعيد إعادة العمالة المنزلية إلى بلدانها، جاء قانون العمالـة المنزليـة رقـم 

والأخلاقيـة، يهـدف استجابة للعديد من هذه التوصيات الدولية والاسـتحقاقات المجتمعيـة 

القانون لسد الخلل التشريعي القائم وتنظيم العلاقة التعاقدية بـين أطـراف العقـد الثلاثـة، ولا 

طفرة تشريعية وحقوقية تلبي حاجـة عـمال المنـازل وترعـى  شك أن القانون على ما يمثله من

شتراط غرامة حقوقهم المشروعة إلا أنه قد أثار جملة من الإشكالات الشرعية، ومن أبرزها ا

 التأخير لصاحب العمل المماطل في دفع الأجرة الأساس أو الإضـافية، وفي الجملـة يحتـاج

القانون لدراسة شرعية وافية تستوعب تكييف العقد من الناحية الفقهية ودراسة بنـود التعاقـد 

ان والاشتراطات التي نص عليها المشرع مقارنة بما قرره فقهاء الـشريعة في هـذا الـشأن، وبيـ

 .مواطن المخالفات واقتراح ما يلزم من تعديلات

  :أب ار اع
 :يعود اختيار هذا الموضوع إلى عدة أسباب، منها

كثـرة أعــداد العمالــة المنزليــة، ممــا يـستدعي الدراســة الــشرعية للقــانون المــنظم  -١

 .لاستقدام هذه الطائفة من العمال ومدى توافقه مع الشريعة الإسلامية

 إلى معرفة مواطن الخلـل والمخالفـة الـشرعية في مـواد القـانون وكـذلك الحاجة -٢

 .معرفة مواطن الخلل الميدانية التي تحول دون تفعيل كثير من مواد القانون

                                                           

(1) https://www.aljarida.com/article/63001 
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الرغبة في تقديم ورقة عمل بمقترحات التعديل لمـواد القـانون واللائحـة التـي تعـالج  - ٣

  .قانون الجيدة الموجودة الآنمواطن الخلل الشرعية وتمكن كذلك من تفعيل مواد ال

ا إ  
تتمثل إشكالية هذا البحث في استكشاف الإطار الشرعي لعقود استقدام العمالة المنزلية 

 :في ضوء القانون الكويتي، من خلال الإجابة على التساؤلات الآتية

 ما تعريف العامل المنزلي؟ وما التكييف الشرعي لعقد العمالة المنزلية؟ -١

ًوط وإجراءات الترخيص المنصوص عليها قانونا؟ ومـا حكمهـا الـشرعي؟ ما شر -٢

 وما أثرها على صحة العقد؟

ما الموانع القانونية لإلغاء الترخيص؟ وما الحكم الشرعي للعقوبات المترتبة على  -٣

 ذلك؟

ًما هي الحقوق المقررة قانونا للعمالة المنزلية؟ وما حكم الالتزام بها شرعا؟ -٤ ً 

ا أ  
 :ز أهمية البحث في الأمور الآتيةتبر

ُالحاجة الملحة إلى دراسـة فقهيـة تأصـيلية تعنـى بتحليـل قـانون اسـتقدام العمالـة  -١ ّ

 .المنزلية ولائحته التنفيذية في ضوء الشريعة الإسلامية

بيان مدى موافقة أو مخالفـة مـواد القـانون لأحكـام الـشريعة، ممـا يـسهم في تعزيـز  -٢

 . القائممشروعية التنظيم القانوني

الإسهام في ترشيد التشريع من خلال تقديم رؤية شرعيـة تـدعم تطـوير القـانون بـما  -٣

 .يحقق العدالة ويحفظ الحقوق

اف اأ  
 :يهدف هذا البحث إلى ما يأتي

 .التكييف الفقهي لمواد قانون استقدام العمالة المنزلية ولائحته التنفيذية -١

 قـرره القـانون مـن اشـتراطات وعقوبـات، تقويم مدى التوافق أو التعارض بـين مـا -٢

 .وأحكام الشريعة الإسلامية، مع بيان درجة المخالفة إن وجدت
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ًاقــتراح تعــديلات شرعيــة وقانونيــة لمعالجــة الجوانــب المخالفــة شرعــا، وتفعيــل  -٣
ِ

 .التطبيق العادل لأحكام القانون في الواقع العملي

ت اراا:  

أفرد القانون محـل الدراسـة ببحـث مـستقل يـستوعب بعد البحث والتحري لم أجد من 

جوانبه القانونية ومقارنتها بالشريعة، إنما وجدت دراسات تعلقت بقوانين أخـرى أو تناولـت 

 :موضوع البحث بصفة عامة منها

أحمـد بـن عبـد الـرحمن الثـويني، بحـث : أحكام العمالة المنزلية دراسة للباحـث -١

ية بالمعهد العالي للقضاء بالرياض ولكن البحث كان تكميلي مقدم إلى قسم السياسة الشرع

 .نطاق دراسته نظام العمل السعودي

منـصور بـن عبـد الـسلام أجويعـد . د: أحكام عقد الخدمة المنزلية دراسة للباحث -٢

دراسة في القانون الأردني والنظام السعودي واتفاقية  الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود،

 ).٩٢(مقارنة بالشريعة الإسلامية، ، مجلة القانون والاقتصاد العدد منظمة العمل الدولية 

أحكـام الإجـارة ). ٢٠٠٩. (العش، محمد بـشير مـأمون وسـليمان، محمـد وهبـي -٣

رسـالة ( مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الـسوري ): الخادم نموذجا(الخاصة في العمل 

 .جامعة أم درمان الإسلامية). ماجستير غير منشورة

محمد عمر بازمول، ، تنـاول : أحكام الخدم في الشريعة الإسلامية دراسة للباحث -٤

 . فيها الأحكام العامة للخدم دون التطرق لعمل دراسة مقارنة بين القانون والشريعة

سـليمان بـن محمـد : الفئات المستثناة من الخضوع لنظام العمـل دراسـة للباحـث -٥

 قسم السياسة الشرعية بالمعهد العـالي للقـضاء السودي، وهو أيضا بحث تكميلي مقدم إلى

بالرياض ولكن البحث كان نطاق دراسته الفئات المستثناة من نطـاق نظـام العمـل الـسعودي 

 .ومنها العمالة المنزلية
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رزق بـن مقبـول . د: حقوق العمال بين الإسلام والمعايير الدولية، دراسـة للباحـث -٦

َمـة مقارنـة بالمعـايير الدوليـة ولم يعـن بالحـديث الريس، بين الباحث فيها حقوق العـمال عا ْ ُ

 .خاصة عن العمالة المنزلية أو المقارنة بالقانون الكويتي

ا  : 
اتبعت بعون االله تعالى عند الكتابة في الموضوع المنهج الاستقرائي، التحليلي، المقارن 

ر مقـارن مـع الـشريعة وذلك من خلال إيـراد مـواد القـانون محـل الدراسـة وتحليلهـا في إطـا

 .الإسلامية 

ا   

 في شأن العمالة المنزلية في ٢٠١٥ لسنة ٦٨المقدمة، تقديم لمحة عامة عن قانون رقم 

  .الكويت

  ا ووط و ا: ا اول
ما ا :ااءات اوإ و 

ا ا :ا ق ا: 

ا :مشتملة على خلاصة البحث والتوصيات. 
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  : ا اول
ا و وطو ا   

  : ا اول
ان وأما  . 

يهدف هذا القانون إلى سد الـنقص التـشريعي المتعلـق بتنظـيم شـئون العمالـة المنزليـة 

 ينطبق عليها على الرغم من أنهـا تـشكل  لا)١(بالكويت، إذ إن قانون العمل في القطاع الأهلي

نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية، كما أن النصوص التشريعية الحالية لا تكفل الحماية القانونية 

الكاملة لهذه الفئة، وأدى ذلك إلى تعرض المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان إلى ما 

 ٢٠١٥ لسنة ٦٨ون العمالة المنزلية رقم اعتبرته انتهاكات لحقوق هؤلاء الأشخاص، جاء قان

مـادة، موزعـة عـلى تـسعة أبـواب ) ٥٤(استجابة لهذه التوصيات ولغيرها، يتكون القانون من 

عنيت بتنظيم شئون العمالة المنزلية، كشروط منح الترخيص للمكاتـب، والتزامـات أطـراف 

اعات العمــل العقــد مــن أصــحاب العمــل وعمالــة منزليــة ومكاتــب اســتقدام، والأجــور وســ

 .والإجازات وتشغيل الأحداث ثم الجزاءات وكيفية فض المنازعات وأخيرا أحكام عامة

ونص المبحث الأول في المادة الأولى على تعريف العامـل المنـزلي وصـاحب العمـل 

والمكاتب الخاضعة لأحكام هـذا القـانون، وكـذلك عرفـت إدارة العمالـة المنزليـة، نظمـت 

بحث الثاني شروط إصدار الرخص لمكاتب الاستقدام وتجديدها، من الم )٣، ٢(المادتين 

 .حظر استقدام العمالة دون ترخيص

من المبحث الثالث في العلاقة التعاقديـة بـين أطـراف  ) ١٥ إلى ٤( ونظمت المواد من 

العقد وهي مكاتب الاسـتقدام وصـاحب العمـل والعامـل المنـزلي، وحظـرت عـلى مكاتـب 

 من العمالة المنزلية مقابل تشغيلهم، أو الترويج لهم بطريقة فيها تمييز الاستقدام تقاضي مبالغ

عرقي أو ديني، أو المساس بآدمية الإنسان، نشر هذا القانون في عـدد الجريـدة الرسـمية رقـم 

 )٢(. م٢٠١٥) تموز( يوليو ٢٦ تاريخ ١٢٤٦

                                                           
 . بشأن العمل في القطاع الأهلي٢٠١٠لسنة ) ٦( قانون العمل رقم )١(

 . في شـأن العمالة المنزليــة ٢٠١٥ لسنة ٦٨ انظر المذكــرة الإيضاحيــة للقانون رقم )٢(



 
  ٧٣٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ما ا :  
  .ن  ا ا و ط م

 كل ذكر أو أنثى يكلف بـأعمال ":نص القانون في مادته الأولى على أن العامل المنزلي

لحـساب الأفـراد وذلــك بموجـب عقــد ) ومـا في حكمهــا(يدويـة داخـل المــساكن الخاصـة 

 ".مكتوب

 المنزلية بأنها أعمال يدوية احترازا من غيرهـا مـن مق وط ال  حدد القانون 

أو الذهنية، فيخرج من نطاق عمال الخدم المنزلية الأشخاص الذين يقومون الأعمال الإدارية 

بأعمال ذهنية كالمدرس، والطبيـب ولـو كانـت أعمالهـم داخـل المنـزل، فالعامـل المنـزلي 

َّإنما يكلف عادة" بالأعمال اليدويـة أو الماديـة المتواضـعة ، التـي تـدخل جميعهـا في زمـرة  ُ

اللازمة للحيـاة الإنـسانية المعتـادة ، كتنظيـف المنـزل وطهـي الأعمال الخادمة أو الخدمية ، 

 يكون " ، )١( "إلى غير ذلك من الأعمال التي لا تحتاج إلى جهد عقلي أو فكري ..... الطعام 

ًعمله متـصلا بـشخص المخـدوم، بحيـث يمكنـه الاطـلاع عـلى أسراره، وشـؤونه الخاصـة، 

 )٢(". د المخدوم من ورائه تحقيق ربحويغلب على عمله الطابع الجسماني ، وأن لا يقص

�أيـا كـان الوصـف -هذا ينطبق على عمال المنازل بصفة عامة ممن طبيعة عملهم يدويـة 

  . كالخادم أو الطاهي، أو مربية الأطفال أو البستاني وغيرهم-الذي يعطى له

في  أن هذه الأعمال تكون داخل المساكن الخاصة وما اود امثم بين المشرع 

حكمها، ثم بين المستفيد من هذه الأعمال فبين أن منفعة هذه الأعمال تؤول لحساب هـؤلاء 

 .الأفراد أصحاب العمل

 : ٢١ فقد نص المشرع في المادة اود اأما 

                                                           
ــة ، د)١( ــات الاجتماعي ، )١/٣٧٧(عبــد الــرزاق حــسين /  الوســيط في شرح أحكــام قــوانين العمــل والتأمين

 ).م١٩٩١(طة دبي بالإمارات، كلية شر١.ط

ــانون العمــل ، د)٢( ــنب ص /  شرح ق ــريم أبــو ش ــد الك مكتبــة دار الثقافــة للنــشر  ،١.، ط)٨٧( أحمــد عب

 ). م ١٩٩٩( 
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يحظر استقدام أو تشغيل العمالة المنزلية من الجنسين ممن تقـل أعمارهـم عـن "

دية ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط سنة ميلا) ٦٠(سنة أو تزيد على )٢١(

 ".السن 

 عاما وهذا يلائم طبيعـة الأعـمال ٦٠جعل المشرع الحد الأقصى لسن العامل المستقدم 

 .المنزلية، يشق على من جاوز السن المذكور القيام بمثل هذه الأعمال

ازا مـن كـذلك احـتر سـنة مراعـاة لطبيعـة العمـل،) ٢١(أما الحد الأدنى فجعله المـشرع 

 .تشغيل الأحداث

ويجوز للـوزير المخـتص الاسـتثناء مـن شرط الـسن ملتزمـا بالـضوابط العامـة في هـذا 

 ١٩  في شأن العمل في القطاع الأهلي، في المـادة٢٠١٠ لسنة ٦الشأن، كما نص قانون رقم 

، "يحظـر تـشغيل مـن يقـل سـنهم عـن خمـس عـشرة سـنة ميلاديـة":من القـانون المـذكور 

 من القانون ذاتـه بوضـع الـشروط والـضوابط الـصارمة لتـشغيل الأحـداث ٢٠ة وجاءت الماد

ممن بلغوا الخامسة عشرة ولم يبلغوا الثامنة عشرة بإذن من الوزارة بما يضمن لهم بيئة عمـل 

 )١(.آمنة وأعمالا تناسب فئتهم العمرية

وذلـك  ": اختتم المشرع في قانون العمالة التعريف بـالنص عـلي وجـوب كتابـة العقـد 

 . رعاية لحقوق العامل وحفظها من الضياع".بموجب عقد مكتوب

وبناء على الحدود التعريفية السابقة يمكن القول بأن عمال الخدم المنزلية هم من تـوافر 

 .في عملهم العناصر التالية 

 ) .وما في حكمها( أن يكون العمل بالمنازل -١

 .يدوي الطابع الجسماني أو ال  أن يغلب على أعمالهم-٢

 .ً أن يكون العمل متصلا بشخص المخدوم للعناية بشخصه، أو بأفراد أسرته-٣

 . عام٦٠ سنة إلى ٢١ الحدود العمرية من -٤

                                                           
، الفـصل الثالـث في تـشغيل  )٢٠١٠ / ٦(  في شأن العمل في القطـاع الأهـلي ٢٠١٠ لسنة ٦ قانون رقم )١(

 ).٢١ – ١٩(الأحداث 



 
  ٧٣٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

الأشـخاص الطبيعيـون الـذين ": ًوقد تناول الفقه القانوني تعريفا لخـدم المنـازل بـأنهم

 )١( ".يقومون بأعمال مادية متصلة بذات صاحب العمل أو بأشخاص ذويه

وقد جمع كل هذه المحددات في تعريف جامع أحد البـاحثين فعـرف العامـل المنـزلي 

 :على أنه

� كل ذكر أو أنثى سواء أكان وطنيا، أم أجنبيا يكلف بالقيام بأعمال يدوية في المساكن " �

الخاصة وتتصل بذات المخدوم إما مباشرة بالعناية بشخصه أو بذويه أو بـصفة غـير مبـاشرة 

قيام بأعمال تتعلق بأشياء مملوكة له كحارس المسكن أو السائق وذلك بموجب عن طريق ال

 )٢( ".عقد مكتوب ويلتزم فيه المخدوم بأداء الأجر المتفق عليه للخادم المنزلي 

                                                           
م، ١٩٨٥محمد علي عمـران الـدار الجامعيـة، مـصر .  د" شرح أحكام قانون العمل  الوسيط في":  انظر)١(

  .٣٦ص 

ــة "أحكــام عقــد الخدمــة المنزليــة )٢( ــة العمــل مقارن ــانون الأردني والنظــام الــسعودي واتفاقي دراســة في الق

  .٤٢٤ ص،)٩٢(منصور بن عبد السلام الصرايرة، مجلة القانون والاقتصاد عدد . بالشريعة الإسلامية، د
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ا ا :  
ا  ا ا  

أجير خـاص، التكييف الفقهي لعقـد العمالـة المنزليـة هـو عقـد إجـارة عـلى الأعـمال كـ

فالإجارة عقد على منفعة مدة معلومة، وهي إما أن تكون إجارة على المنـافع كإجـارة البيـوت 

والدواب، وإما أن تكون إجارة على الأعمال كإجارة الأشخاص وهذه أيضا تارة يكون الأجير 

الأجــير   ": فيهــا عامــا أو مــشتركا وتــارة يكــون خاصــا، الأجــير المــشترك هــو "العامــل"أو 

ًمي مشتركا حائط، س ثوب أو بناء  هو الذي يقع العقد معه على عمل معين كخياطة : شتركالم 

، هذا )١("ًلأنه يعمل للمستأجر وغيره يتقبل أعمالا كثيرة في وقت واحد فيشتركون في منفعته

المشترك كالطبيب والخياط يعمل لدى عامة الناس ولا يحق لصاحب العمل منعه من غيره، 

ٍفهو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة، ": لخاصأما الأجير ا ٍُ ْ َْ َ َُ ُ ََّ ُّيستحق ُ ِ َ ْ ُالمـستأجر   َ ِْ ْ َ َنفعـه في  ُ ْ َ

ِجميعها،  ِ َكرجل استؤجر لخدمة، أو عمل في بناء أو خياطة، أو رعاية، يوما أو شـهرا، سـمى َ ِّ ُ ً ً َ َ َ ْ َْ َ ٍ ٍ ِ ٍ ٍ ِ
َ َ ُِ َ ْ ُِ ٍ ٍِ ْ

ْخاصا لاختصاص المستأجر بنف َ َ ِْ ِ ِ ْ ْ ُ ِ َ �
ِ ِعه في تلك المدة دون سائر الناسِ َّ ِّ ِ َِ ُ ُ.")٢( 

يستحق الأجير الخاص الأجرة بتسليم نفسه في المدة المتفق عليها، وليس له أن يعمـل 

لغير المستأجر إلا بإذنه، يتعلق أداء العمل بذاته لا بذمته، يخـتص المـستأجر بمنـافع الأجـير 

 .الخاص وحده مدة الإجارة

لعمالة المنزلية، لذلك كان تكييفها الفقهي عقـد إجـارة أعـمال وهذا الأخير ينطبق على ا

 .كأجير خاص

                                                           
 ).١/٢٩٥(، انظر الموسوعة الفقهية ٢٩٩ص لبهاء الدين المقدسي  العدة شرح العمدة)١(

معيـار إجـارة ( ، المعـايير الـشرعية)١/٢٨٨(انظـر الموسـوعة الفقهيـة  ،)٨/١٠٣( المغني لابـن قدامـة )٢(

 .٨٢٦ص ) الأشخاص



 
  ٧٣٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

اا ا :  
رة اا   و.  

 . المقصود بالشرط هو إلزام الشيء والتزامه في عقد أو تصرف

 )١(. اتفق الفقهاء على جواز اشتراط كل شرط ورد به نص من كتاب أو سنة أو إجماع-

قهـاء عـلى بطـلان كـل شرط مخـالف لـنص قطعـي مـن الكتـاب أو الـسنة أو  اتفق الف-

 )٢(.مخالف لإجماع الأمة، أو لأصول الشرع وقواعده العامة

 الراجح أن الأصل في الشروط التـي لم يـرد بخـصوصها نـص مـن الـشارع يـدل عـلى -

إبطالـه جوازها، الجواز والصحة، ولا يحرم منها ولا يبطل إلا مـا دل الـشرع عـلى تحريمـه و

 )٣(.وهو ظاهر مذهب المالكية والحنابلة، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية

وعليه، فالمعتبر مـن الـشروط في الإجـارة الخاصـة هـو مـا لم يخـالف كتـاب االله وسـنة 

  رسوله 

رة اا   واع اأم:  
١-ا  ا و .  

اطه وعدم اشتراطه لا يفيد شيئا؛ لأنه شرط يجب يطلبه العقد بمقتضى الشرع، فاشتر: أي

بالعقد نفسه ، كأن يشترط صـاحب العمـل عـلى العامـل أن يـسلمه نفـسه للعمـل، لأنـه شرط 

يجب بالعقد نفسه، أو يشترط العامل على رب العمل ألا يزيد في الانتفاع على المدة المتفق 

 )٤(.عليها في العقد

  : و   ا-ب

ًن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر شرطا لا يقتضيه العقد ولا ينافيـه، ولكنـه أ: معناها

يؤكد موجب العقد ويوثقه، ففي اشتراطه تحقيق مـصلحة العقـد، وتحقيـق منفعـة للمـشترط 

                                                           

 .٢٢٦، ص ٩ النووي، المجموع، ج)١(

 .١٣١، صفحة ٢٩، ومجموع الفتاوى، ج ٣٦٤، ص٩ النووي، المجموع، ج)٢(

 .المرجع السابق )٣(

 )٢٦٦: ، ص٥الجزء (المغني  – ابن قدامة )٤(
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 فقهية مقارنة
 المقارنالفقه   ٧٣٧

وقـد اتفـق الأئمـة الأربعـة عـلى صـحة هـذا النـوع مـن الـشروط . حيث يطمئن الاستيفاء حقه

 )١(.ولزومه ووجوب الوفاء به

  :اوأم

 و وأن يـشترط العاقـد صـفة مقـصودة في المعقـود عليـه يريـدها : ، ومعناهـا

 .بعينها

 إذا تخلف الوصف المقصود، وتأثرت الإجازة بنقصان الوصف، فيكون للعاقد الخيار -

 .بين إمضاء العقد أو فسخه

ًإذا شرط العاقد وصفا مقصودا وتحقق أفضل منه، فالراجح أن لـه الخيـار، وهـ- و قـول ً

المالكية، والشافعية في الصحيح، والروايـة الأخـرى عنـد الحنابلـة؛ لأن العاقـد اشـترط هـذا 

الوصف لمصلحة يريدها، وهو لا يريد غيرها وإن تحقق أفضل منه، ولا يدخل شيء في ملكه 

 .إلا برضاه، والأصل الوفاء بالعقد على ما شرطه

   ووثيـق الـدين في ذمـة المــدين ، هـي مـا يـشترطه العاقـد مـن شروط لت

ولضمان الحقوق، ومن أهمها الرهن والكفالة، وقد اتفق الفقهاء على جـواز اشـتراط الـرهن 

ًفي البيع، فيلحق به ما اشترطه في الإجارة إذا كان الـرهن معلومـا، والـصحيح جـواز اشـتراط 

 )٢(.ءالضمان والكفالة في إجارة الموصوف في الذمة، وقد نص عليه جماهير العلما

  : و  د ا-ج

ً هي أن يشترط أحد العاقدين على الآخـر شرطـا لا يـتم معـه المقـصود مـن العقـد، كـأن 

يشترط صاحب العمل على العامل ألا يملك الأجرة أو يشترط العامـل عـلى صـاحب العمـل 

 .عدم قيامه بالعمل المنوط به

                                                           

، نهايــة المحتــاج، ٣٣٨/ ١، فــتح العــلي المالــك، لعلــيش ١٧١/ ٥بــدائع الــصنائع، للكاســاني :  انظــر)١(

 ٣٤٠/ ٤، الإنصاف، للمرداوي ٤٥٣/ ٣للرملي 

 ).٦٢٨ /٢(، مغني المحتاج)٦/١٤١(لشرائع بدائع الصنائع في ترتيب ا: انظر )٢(



 
  ٧٣٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

لمقــصود العقــد، لأنــه جمــع بيــع  قــد اتفــق الفقهــاء عــلى بطــلان الــشرط المخــالف - 

 )١(.المتناقضين، بين إثبات المقصود ونفيه فلا يحصل شيء

  . و   ا-د

أن يــشترط المــستأجر عــلى المــؤجر ألا يــؤجر الــدار لأحــد غــيره، أو أن يــشترط : مثالـه

 .والراجح أن العقد صحيح. ًالمؤجر على مستأجر الدار ألا ينزل فيها ضيفا

 لأن )٣(، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية،)٢(ط صحيح، وبه قال الحنابلة في روايةوالشر

الأصل في الشروط الإباحة والصحة، فـلا يمنـع منهـا شيء ولا ينقـل إلا بـما دل الـدليل عـلى 

 .إبطاله، وهذا هو الموافق لظاهر السنة وعمل الصحابة

 - و ا    ا وه ا   
١-  اا .  

�معناه أن يشترط أحد العاقدين على الآخر شرطا يتضمن انتفاعا خاصا في المعقود عليه،  ً ً

كأن يـشترط المـستأجر عـلى مـؤجر خدمـة . أو من العاقد نفسه، لكنه لا يناقض مقتضى العقد

ترط المؤجر على إلى أن يشفى من المرض، أو يش. العلاج أن يبقى المريض في المستشفى

لأن الأصل في العقود والـشروط )٤(المستأجر ألا يسلمه الدار إلا بعد شهر، فالشرط صحيح، 

 .الحل والإباحة

   ا اا  ارة ا- و

الشرط الجزائي هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه مـن شرط 

 . الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذهله عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ

                                                           

، نهايــة المحتــاج، ٣٣٨/ ١، فــتح العــلي المالــك، لعلــيش ١٧١/ ٥بــدائع الــصنائع، للكاســاني : انظــر )١(

 ٣٤٠/ ٤، الإنصاف، للمرداوي ٤٥٣/ ٣للرملي 

 .٣٣٣، ص ٥ـ، جهـ١٤٠٥ ابن قدامة، المغني، دار هجر، الطبعة الأولى، )٢(

 ٢٤٩ ، ص٣٠زء  مجموع الفتاوى، الج)٣(

 ).٦٢٨/ ٢( مغني المحتاج)٤(



لمنزليـة في دولـة الكويـت قانون عقـد الع�لـة ا    
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 فقهية مقارنة
 المقارنالفقه   ٧٣٩

 لا خلاف بين الفقهاء على بطلان الشرط الجزائي في العقود التي يكون محل الالتزام -

 كالقرض والسلم ونحوهما لأنه زيادة على أصل الدين مقابـل التأجيـل، وهـو ربـا -فيها دينا 

 )١(.الجاهلية المجمع على تحريمه

 العقود التي يكون محل الالتزام فيها عملاء كالإجـارة وعقـود يصح الشرط الجزائي في

المقاولات وهو قول هيئة كبار العلماء بالمملكة العربيـة الـسعودية، ومـا قـرره مجمـع الفقـه 

 )٢(.الدولي الإسلامي بجدة، والمجمع الفقهي الإسلامي بمكة

   ).الديون( الذمة  الشرط الجزائي مقابل التأخر في الوفاء بالالتزامات المالية في-

 :وله صور منها في الإجارة الخاصة

ً وهو شرط مخالف لكتاب االله إن كان المدين معسرا عاجزا اا ل ا  . ا ً

 .عن الوفاء بالدين وقت حلوله

وهذا قـول . إذا كان المدين موسرا مماطلة قادرا على الوفاء، فالراجح جواز هذا الشرط

 وهو رأي كثير مـن العلـماء المعـاصرين، لأن الأصـل في العقـود )٣(بعض الحنفية والحنابلة،

ًوقياسـا عـلى حلـول . والشروط الجواز والصحة إلا ما خالف الـدليل، ولا دليـل عـلى المنـع

 )٤(.الدين بموت من عليه وبإفلاسه، كما عند المالكية

  .اا ات ا  ااد. ب
 وهي صورة ربـا النـسيئة التـي جـاء تحريمهـا )٥(، هذه الصورة محرمة بإجماع أهل العلم

الـراجح عـدم جـواز اشـتراط غرامـة عنـد التـأخر في سـداد الـدين ...نصا في الكتـاب والـسنة

يصرفها المدين في وجوه الخير، ولا فرق بينها والتي قبلهـا، وكـون الربـا يـصرف في وجـوه 

 .الخير لا أثر له في تجويز صورة الربا المحرم

                                                           
 )٤١٠/ ٣١(الموسوعة الفقهية الكويتية  )١(

 ١٢٧: ، الصفحة) هـ١٤٣٥ (١٩الدورة :  المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، رقم القرار)٢(

 ).٢٢٠/ ٧( لابن قدامة، " المغني)٣(

 ).٦٧/ ٤(  لابن عبد البر" الشرح الكبير على مختصر خليل)٤(

 )١٢٠/ ٨(المجموع للنووي )٥(



 
  ٧٤٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ا ام :ااءات اوإ و  
 . ان ا  ا: ا اول

 :٤-فقرة/ يشترط القانون في مادته الثانية

 أن يقدم طالب الترخيص خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية ويحـدد مقـدار مبلـغ "

 "الضمان بقرار يصدر عن وزير الداخلية

 :لىع) ٣:المادة(نصت اللائحة التنفيذية 

 أن يقدم خطاب ضمان مالي غير مشروط وغير قابل للإلغاء، وصـالحا لـلأداء بأكملـه "

أربعـين ألـف دينـار .) ك. د٤٠٠٠٠( باسمه لصالح الهيئة، مـن أحـد البنـوك المحليـة بمبلـغ 

مائة ألف دينار كويتي للشركات ، .) ك. د١٠٠٠٠٠( كويتي للمكاتب والمؤسسات ، ومبلغ 

أربعـين ألـف  .)ك. د٤٠٠٠٠( كة يتم تقديم خطـاب ضـمان بملـغ وفي حال فتح فروع للشر

دينار كويتي عن كل فرع ، وذلك فيما عدا الشركات المملوكة للدولة، على أن يكـون سـاريا 

لمدة عامين من تقديم الطلب، وعلى أن يلتزم بتجديده قبل انتهاء موعده بشهرين على الأقل ، 

 الخصم من قيمتـه )١(دائنيه الحجز عليه ، ويحق للهيئةولا تدفع عن قيمته فوائد ، ولا يجوز ل

دون الحاجة إلى أعذار، ودون أن يكون له أو للبنك الحق في الاعتراض على هذا الخـصم ، 

 - في حالة الخصم الجزئي أو الخصم الكلي أو النقصان من مبلغ الضمان -وعلى أن يلتزم 

القيمة نفسها، وذلك خلال خمسة عشر بتغطية قيمته المقررة أو تقديم خطاب ضمان جديد ب

يوما من تاريخ إخطاره بذلك، فإذا لم يقم بذلك ، كان للهيئة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات 

ًالقانونية، ويصبح الترخيص ملغى دون إخطار  ْ ُ." 

اشتراط الضمان البنكي صار عرفا تجاريـا قـائما لإصـدار التراخـيص المختلفـة لـضمان 

نحــة الترخــيص التــزام العميــل طالــب الترخــيص بالوفــاء بكــل الرســوم الجهــة الحكوميــة ما

 .والاستحقاقات المالية الناشئة عن الترخيص

تحليل كيفية تطبيق هذا الشرط في الواقع وتأثيره على استقدام العمالـة : تطبيقات عملية

 .المنزلية

                                                           
 .الهيئة العامة للقوى العاملة:  يقصد بالهيئة في اللائحة)١(
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 :ب ان
بنـاء عـلى طلـب ) الضامن(تعهد كتابي غير قابل للإلغاء يصدر عن المصرف ": تعريفه

بدفع مبلغ نقـدي معـين أو قابـل للتعيـين إلى المـستفيد الـذي صـدر لـصالحه ) الآمر(عميله 

الضمان شخصيا عند أول طلب منه خـلال مـدة سريـان الـضمان، دون التفـات لمـا قـد يبديـه 

 )١(".العميل من المعارضة

 :ا ا ب ان
ين في تكييــف خطــاب الــضمان المــصرفي إلى أقــوال تعــددت آراء الفقهــاء المعــاصر

وكالـة  بكر أبو زيد وآخرين، أو أنه. رفيق المصري ود. متعددة ما بين عقد كفالة وهذا رأي د

عبد الستار أبو غدة وإليه ذهب . أو كفالة ووكالة معا وهذا رأي د سامي حمود،. وهذا رأي د

ي محمـد بـاقر الـصدر، أو تخريجـا عـلى مجمع الفقه الإسلامي، أو أنه عقد جعالة وهـذا رأ

 )٢(.عبد الحميد البعلي، أو أنه عقد مستحدث. قاعدة الخراج بالضمان إلى هذا ذهب د

على ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي أن تكييف  واستقر الأمر عند أغلب المعاصرين

 .خطاب الضمان كفالة ووكالة معا

ن وب ا ت:  

 : البنكي له حالتانخطاب الضمان

وا : ا  نب ا  

 هذا يعد كفالة من البنك للعميل، الأصل أن الكفالة عقد تبرع لا يجوز أخذ أجرة عليها، 

ولما قد يؤدي ذلك إلى الوقوع في الربا، وقد أجمع العلماء على تحـريم أخـذ الجعـل عـلى 

َّوأما ": الكفالة، قال ابن عرفة الدسوقي َ َضَمان بجعل فلا خلاف في منعه؛ لأن الشارع  ُيح صرَِ َ ْ ُِ َ َِّ َّ ِ ِ ِ ِْ ََ َ َ َ ٍ ِ ٍ
َ

                                                           
، الفقه الإسـلامي )١/٢٠١( ، مؤسسة الرسالة)م١٩٩٦(١.فقه النوازل لبكر بن عبد االله أبو زيد، ط:  انظر )١(

ليـاسر عبـد الحميـد ، التكييـف الفقهـي لخطـاب الـضمان دراسـة فقهيـة مقارنـة ).٦/٤١٧٩(وأدلته للـزحيلي 

 .١٦٦النجارص

 ومـا ١٨٢ انظر التكييـف الفقهـي لخطـاب الـضمان دراسـة فقهيـة مقارنـة ليـاسر عبـد الحميـد النجـار ص)٢(

 .بعدها



 
  ٧٤٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ٌجعل الضمان والجاه والقرض لا تفعل إلا اللهَِِّ تعالى فأخذ العوض عليها سحت ْ َ ُ َّْ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ َْ َ ْ ُ َ ُ َ ْ َِ ِ َ َ َّْ َ ََْ َ ، فالأصل )١("َ

 .أن الكفالة من أعمال القرب التي لا يجوز الاعتياض عنها

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخـذه ":ن المنذر قال اب

، والكفيـل تنـشغل ذمتـه بالـدين كالأصـيل والمكفـول عنـه )٢("الحميل، لا تحل، ولا تجـوز

تنشغل ذمته بالدين للكفيل، وكل زيادة يشترطها الكفيل لنفسه في ذلك عما انشغلت به ذمتـه 

فإن الكفيل يلزمه ... لم يجز . اكفل عني ولك ألف: لو قال": امةتؤول إلى الربا، قال ابن قد

الدين، فإذا أداه وجب له على المكفول عنه، فصار كالقرض، فإذا أخذ عوضـا صـار القـرض 

، وإذا كيفنـا مـا يتحملـه الكفيـل قرضـا صـار العـوض أو المنفعـة )٣("جارا للمنفعة، فلم يجز

وكذلك تبطل الحمالة إذا فسدت نفسها كما إذا ": الزائدة عن القرض من الربا ، قال الخرشي

أخذ الضامن جعلا من رب الدين أو من المدين أو من أجنبي لأنه إذا غرم رجع بما غرمه مـع 

 )٥(. فالضمان جائز إذا لم يشترط الجعل فيه)٤("زيادة الجعل وذلك لا يجوز لأنه سلف بزيادة 

ما : ن اب ا  

لخطابات تكييفه وكالة بأجر فالعميل يوكل المصرف في سداد ما يستحق هذا النوع من ا

عليه مما لديه من رصيد لدى البنك لقاء أجر هو عمولـة البنـك، التـي يـشترط فيهـا أن تكـون 

أجرة المثل حتى لا تكون سترا لاتخاذ أجرة على الـضمان ذاتـه، جـاء في قـرار مجمـع الفقـه 

 :الإسلامي بشأن خطاب الضمان، ما يلي

                                                           

دار الفكــر  . حاشـية الدسـوقي عـلى الـشرح الكبــير، لمحمـد بـن أحمـد بــن عرفـة الدسـوقي المـالكي، ط)١(

)٣/٧٧.( 

 الإمـارات العربيـة -مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة  ،١_المنذر، ط الإشراف على مذاهب العلماء لابن )٢(

 ).٦/٢٣٠( المتحدة

 ).٦/٤٤١( المغني لابن قدامة )٣(

 ).٦/٣٠( شرح مختصر خليل للخرشي )٤(

 ).٢٠/٣٢( المبسوط للسرخسي )٥(
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"إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلـو إمـا أن يكـون بغطـاء أو : أو

ًضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره ، فيما يلزم ، حالا أو مآلا ، : بدونه ، فإن كان بدون غطاء ، فهو  ً

 .الضمان أو الكفالة: وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسم 

ِلضمان بغطاء، فالعلاقة بين طالب خطاب الـضمان وبـين مـصدره هـي وإن كان خطاب ا
ْ ُ

المكفـول (ّالوكالة، والوكالة تصح بأجر، أو بدونه، مع بقاء علاقة الكفالـة لـصالح المـستفيد 

 ).له

م : أن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز

نه في حالة أداء الكفيل مبلغ الـضمان، يـشبه القـرض الـذي جـر أخذ العوض على الكفالة، لأ

ًنفعا على المقرض، وذلك ممنوع شرعا ً.")١( 

ًوتقدير ذلك الأجر متروك للمصرف بما ييسر على النـاس شـئون معـاملاتهم، وفقـا لمـا 

 )٢(."جرى عليه العرف التجاري

قـال : ه البخـاري بـسندهووجه تجويز أخذ أجرة على المصاريف الإدارية الفعلية، ما روا

ًالرهن يركـب بنفقتـه إذا كـان مرهونـا، ولـبن الـدر يـشرب بنفقتـه إذا كـان : -  -رسول االله 

 )٣( ".ًمرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة

والــرهن قــد يكــون موجبــه ) الــرهن يركــب بنفقتــه: (قــال وجــه الاســتدلال أن النبــي    

ًنتفاع بـالرهن ركوبـا وشربـا للبنـه يعتـبر منفعـة هو المقرض، والا: القرض، ويكون المرتهن ً

للمقرض، ولكن حين كانت هذه المنافع في مقابل النفقة، وليس بسبب القرض جـاز ذلـك، 

 )٤( .وإذا جاز ذلك في باب القرض جاز ذلك في باب الضمان من باب أولى

                                                           

 .٦٠ص ، قرارات المجمع ) ١٢(قرار رقم : قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي بشأن خطاب الضمان )١(

 ).٢/٨٩٧( خطاب الضمان للدكتور علي السالوس بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي )٢(

 ).٢٥١٢(رواه البخاري : صحيح )٣(

 ).١٢/٤٨٧( انظر المعاملات المالية أصالة ومعاصرة لدبيان بن محمد الدبيان )٤(



 
  ٧٤٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

نفـرد ووجه المنع من أخذ العوض في الضمان غـير المغطـى، أن عقـد الوكالـة بـشكل م  

 حتى يجوز أخذ العوض عليه، أما إذا اجتمع مع الضمان فلا يجوز أخذ العوض على الوكالة

يفصل عن الضمان؛ فالراجح في العقود المشتركة منع الجمع بـين كـل عقـدين يترتـب عـلى 

ًالجمع بينهما محظور شرعي، وإن كان كل واحد منهما جائزا بمفرده، فليس كـل عقـد جـاز 

ًمنفــردا جــاز مــضموم ا إلى غــيره، فهــذا عقــد القــرض جــائز بالإجمــاع، وعقــد البيــع جــائز ً

 .بالإجماع، وإذا باعه بشرط أن يقرضه حرم ذلك بالإجماع

ًفإذا كان أخذ العوض على ضمان الدين محرما فإن أخذ العوض على الوكالة إذا ضمت 

 بعقـد ًإلى الضمان يكون محرما حينئذ خشية أن يؤدي ذلك إلى أخذ العـوض عـلى الـضمان

مستتر باسم الأجرة على الوكالة، وفي الوقت نفسه لا نمانع من أخـذ التكـاليف الفعليـة التـي 

أنفقها الضامن لإصدار خطاب الضمان دون أن يربح في ذلك، وفي هذا حماية للمعاملة مـن 

 )١( .الوقوع في الربا

  ء دو    ج اا:  

لة عدم وجود غطاء بنكي للعميل أن يمنح العميل تمويلا بصيغة يمكن للمصرف في حا

شرعية على سبيل المثال شراء سلعة بعقد المرابحة بقيمة تبلـغ الغطـاء المطلـوب أو أكثـر، 

بعـد حـصول القـبض الحكمـي بالتخليـة والـتمكن مـن -يوكل العميل المصرف بيع السلعة 

ابق لضمان عدم الصورية، وضع المبلغ  لثالث لا يرتبط بالمصرف بارتباط عقدي س-التسلم

في حساب العميل الجاري حتى يصدق عليه تمكن العميل من التصرف بعدها يودع المبلـغ 

في حساب الغطاء النقدي للخطاب ثم يقوم المصرف بإصدار خطاب مغطى ويأخـذ عمولـة 

 )٢( .التحويل والإصدار بالتكلفة الفعلية

                                                           

 ).١٢/٤٨١( انظر المرجع السابق )١(

عبـد االله بـن نـاصر الـسلمي ، مجلـة الجمعيـة الفقهيـة .  المـصرفي، د بدائل الأجر عـلى خطـاب الـضمان)٢(

 .٢٠١٥لسنة ) ٢١(عدد.٣٧١السعودية ص
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رق المنظم الذي غايته التمويل والسلف ثم يجتمع لكن حقيقة هذا المنتج يؤول إلى التو

 .ذلك مع معاوضة الأجر على إصدار الضمان فعاد الأمر لنفس محاذير الضمان غير المغطى

من المنتجات الأخرى التي تقترح أن يحصل المصرف الأجرة على الـضمان وفي حـال 

قرض والفائدة، أصـحاب تسييل الضمان وتنفيذه ترد هذه الأجرة مرة أخرى لئلا تجمع بين ال

هذا القول يخرجونه على شركة الوجوه التي تتضمن كفالة الشريك لشريكه مقابل حصة مـن 

 .الربح، لكنها ليست كفالة مجردة إنما كفالة مع عمل

لكن يؤخذ على هذا التخريج لأجرة الضمان أن الأجرة فيـه معلقـة، وهـذا يـؤدي لتعليـق 

ة عقـد لازم لا يـصح تعليقـه، قـد حكـى شـيخ الإسـلام عقد الإجارة ، الأصل أن عقد الإجـار

لازمـة مـن  فهـي  شرعية   الإجارة إن كانت ":رحمه االله الإجماع على لزوم عقد الإجارة فقال

الطرفين وإن كانت باطلة فهي باطلة مـن الطـرفين ومـن جعلهـا لازمـة مـن جانـب المـستأجر 

  )١( .ه.ا"جائزة من جانب المؤجر فقد خالف إجماع المسلمين

الخلاصة أنه لا يجوز أي زيادة على المـصاريف الإداريـة الحقيقيـة في الـضمان بنوعيـه 

 .على النحو الذي تقدم في قرار المجمع، واالله أعلم

  : ا  امن

لجـأ المـشرع إلى اشــتراط خطـاب الـضمان عــلى طالـب الترخـيص للتأكــد مـن جديتــه 

 بما يعطي موثوقية للجهة الحكومية مانحـة الترخـيص أن وجدارته المالية، تصنيفه الائتماني

طالب الترخيص لن يسيء استعماله في أعمال ابتزاز رخيصة للعمالة المـستقدمة، قـد نـصت 

 :المادة الرابعة من القانون

يحظر على المرخص له أو العاملين لديه أو المتعـاونين معـه داخـل وخـارج الكويـت "

نزلي ومن في حكمه مقابـل تـشغيله لـدى صـاحب العمـل أو تقاضي أي مبالغ من العامل الم

استبقائه لديه بطريق مباشر أو غير مباشر، وفي حال ثبوت القيـام بـذلك وفي أي مرحلـة مـن 

                                                           
 ).٣٠/١٦٥( مجموع الفتاوى )١(



 
  ٧٤٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

مراحل الاستخدام، يعاقب المرخص له وفقا لما هو منـصوص عليـه في قـانون الجـزاء عـن 

 ."جريمتي الابتزاز والكسب غير المشروع

 :لمادة الثانية على شرط حسن السمعة لطالب الترخيص، جاء فيهاونص المشرع في ا

 أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية وأن يكون محمود السيرة وحـسن الـسمعة "

وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكـن قـد 

 ".رد إليه اعتباره
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ما ا :  
ا ووا   ت ا ا. 

ت ا ا  

يجوز الترخيص للشركات التي تساهم فيها الدولة أو مؤسساتها العامة بنصيب مـا في "

% ١٠رأسمالها التي تعمل في مجال استقدام العمالة المنزلية على ألا تزيد أرباح الشركة على 

 ".كعائد على رأس مال المساهم به

 رؤ ت اا:  

 )١( .شركات أشخاص وشركات أموال: تنقسم الشركات المعاصرة إلى قسمين

 وهي الشركات التي تقوم على شخصية الشركاء، بصرف النظر عن : ت اص 

المــال الــذي يقدمــه كــل شريــك، تــشمل شركــات التــضامن والتوصــية البــسيطة، شركــات 

 .المحاصة

وهي الشركات التي تعتمد في تكوينها على عنصر المال، بقطع النظر :  ت اال

عن شخصية الشريك، تشمل الشركات المـساهمة، شركـات التوصـية بالأسـهم، الـشركات 

  .ذات المسؤولية المحدودة

تعـد الـشركات المـساهمة أهــم أنـواع شركـات الأمــوال في العـصر الحـديث، إذ عامــة 

مـساهمة تـصدر بموجـب قـوانين تمنحهـا الشخـصيات المصارف الإسـلامية تعـد شركـات 

 :ويمكن تعريفها الاعتبارية

                                                           

شركـات أشــخاص وشركـات أمــوال :  قـسم القـانون المــدني في مـصر وســورية الـشركات إلى قــسمين)١(

 المذكورة في التقسيم، وأمـوال تـضم مـساهمة أشخاص وتضم الثلاثة(وهناك البعض يقسمها إلى ثلاثة أقسام 

وانظـر لأقــسام الـشركات المعــاصرة ) . فقـط ومختلطـة تــضم ذات المـسئولية المحـدودة والتوصــية بالأسـهم

ـــويجري دار الفكـــر،. ط) ٥/٣٩٧٠( موســـوعة الفقـــه الإســـلامي للـــزحيلي  موســـوعة الفقـــه الإســـلامي للت

مكتبـة الرشـد ، . ط) ١٦٧ص (املات لخالـد المـشيقح بيت الأفكـار الدوليـة ، مختـصر المعـ. ط) ٣/٥٦٩(

 .دار الفكر العربي.  ط١٢٢الشركات في الفقه الإسلامي لعلي الخفيف ص



 
  ٧٤٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

أن يشترك عدد من الأشخاص برأس مال مقسوم إلى أسهم متـساوية قابلـة للتـداول في (

مشروع تجاري أو غيره على أن يختاروا من بينهم أو مـن غـيرهم مـن يتـولى إدارة المـشروع 

 )١( ).بجزء معلوم من الربح أو مقابل أجر

فهي تتميز بأنها يقسم فيها رأس المال إلى أجزاء صغيرة متساوية، يطلق عـلى كـل منهـا 

ً غير قابل للتجزئـة، ويكـون قـابلا للتـداول، وتتحـدد مـسؤولية المـساهم بقـدر القيمـة )٢(سهم

الاسمية لأسهمه، ويعتبر مدير الشركة وعمالها أجراء عند المساهمين، لهم مرتبات خاصة، 

مـساهمين أم غـير مـساهمين، وتـوزع الأربـاح بنـسبة الأسـهم أي بنـسبة رؤوس سواء أكانوا 

َالأمـوال، وتــسمى شركــة مغفلــة لإغفــال الاعتبـار الشخــصي فيهــا، وإنــما الاعتبــار الأول في  ْ

ًتكوينهـا هـو للــمال، ولـيس لشخــصية الـشركاء، بــل لا يعـرف الــشركاء بعـضهم بعــضا، ولا 

 يعرضـه مجلـس إدارتهـا عـلى الجمعيـة العموميـة عنـد ًيعرفون شيئا عن إدارة الشركة إلا مـا

 . اجتماعها كل سنة

ت اا : 

الأصل في هذه الشركات الحل لقيامها على أساس التراضي مـا التزمـت بـسائر ضـوابط 

، لم تمارس نشاطا محرما، الأقـرب في توصـيفها أنهـا شركـة عنـان، إذ )٣(الشركات الشرعية

أن يشترك بدنان بمالـيهما المعلـوم ولـو متفاوتـا لـيعملا فيـه ":  أنهاشركة العنان تعرف على

ــصيب  ــصيبه والوكالــة في ن ــيهما بحكــم الملــك في ن ــذ تــصرف كــل مــنهما ف ــدنيهما فينف بب

                                                           

كنـوز أشـبيلية .  أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة للـدكتور مبـارك بـن سـليمان آل سـليمان ط)١(

)١/١٠٧.( 

كة تضفي على صاحبها وصف الشريك المـساهم وتعطيـه يعرف السهم على أنه حصة في رأس مال الشر )٢(

 .حقا في الحصول على نسبة من أرباحها ومن صافي أموال الشركة بعد تصفيتها

دار ابـن الجـوزي .  انظر أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة لحسان بن إبراهيم بن محمد السيف ط)٣(

)١/٤٣.( 
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بالمال والعمل من كل منهما على أن  –أو أكثر –، بمعنى أيسر هي اشتراك شخصين "شريكه

 )١(.يكون لكل منهما حصة مشاع من الربح

ًمجلس الإدارة متصرفا في أمـور الـشركة بالوكالـة عـن الـشركاء المـساهمين، ولا كون 

مانع من تعدد الشركاء، واقتصار مسؤولية الشريك على أسهمه المالية مـشابه لمـسؤولية رب 

المال في شركة المضاربة، ودوام الشركة أو استمرارها سـائغ بـسبب اتفـاق الـشركاء عليـه، 

 .ًوإصدار الأسهم أمر جائز شرعا.  هو حلالوالمسلمون على شروطهم فيما

، )٢( ترجيح كثير من العلـماء المعـاصرين-على أنها شركة عنان-وهذا التخريج السابق 

ًاعترض آخرون كحسان السيف وذكر أن هناك فروقا أساسية بين شركـة المـساهمة وشركـة 

  :العنان فقال

الـشركة المـساهمة بيـنما لم من أهم تلك الفروق المسؤولية المحدودة للـشركاء في "

 ."بمحدودية المسؤولية في شركة العنان: ًنجد أحدا من الفقهاء قال

كلامه هذا يناقش بأن من الفقهاء من جوز أن تكون مسئولية العمـل مـن أحـد الـشريكين 

. صـح:  فإن اشتركا على أن العمل من أحـدهما في المـالين": فقط قال المرداوي رحمه االله

. وقاله في الكافي، والشارح. شركة ومضاربة-هذا : وقال في المغني. مضاربةويكون عنانا و

فمن حيـث إن كـل واحـد مـنهما يجمـع . هذه الشركة تجمع شركة ومضاربة: وقال الزركشي

: تشبه شركة العنان، ومن حيث إن أحدهما يعمل في مال صاحبه في جزء مـن الـربح: المال

 )٣( .انتهى. "هي مضاربة

                                                           

دار الـــــوطن للنــــشر بالريـــــاض .  المقــــدسي، ط زاد المــــستقنع في اختــــصار المقنـــــع للحجــــاوي)١(

 ).٩/٤٠٠( الشرح الممتع، ) ٧/١٢١( ،المغني)١/١٢٤(

  .٤٧ المعاملات المالية المعاصرة لسعد التركي ص )٢(

 .دار إحياء التراث العربي. ، ط )٥/٤٠٨( الإنصاف في معرفة الخلاف للمرداوي )٣(



 
  ٧٥٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ن مجـرد التـشابه بـين شركتـين في بعـض الخـصائص قـائم حتـى في تلـك وذكر أيضا أ

الــشركات القديمــة، ولم يجعــل الفقهــاء هــذه الــشركات شركــة واحــدة، ولم ينزلــوا بعــض 

أنـه لا يعلـم دليـل شرعـي يـربط مـشروعية الـشركات الحديثـة بكونهـا  أحكامها على بعض،

القاعـدة الـشرعية تـنص عـلى أن مشابهة للشركات القديمة المذكورة في كتـب الفقهـاء، بـل 

الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه منها، وأما الشركات التي 

تناولها الفقهاء المتقدمون في كتبهم، فـلا تعـدو أن تكـون عبـارة عـن الـشركات التـي كانـت 

اع الشركات الجائزة سائدة في تلك الأيام، ومعروفة لديهم آنذاك، ولا يعني ذلك حصرا لأنو

 )١( .والمشروعة في تلك الشركات

َّأيا ما كان مستند مشروعيتها سواء كان مبنيا عـلى القيـاس عـلى شركـة العنـان المجمـع 

عليها، أو مبنيا على أصل المشروعية وهو الحل؛ فالنتيجة واحدة، لكن يـشترط للتعامـل مـع 

 : الشركات المساهمة شروط أهمها

صـادرة مـن شركـات ذات أغـراض مـشروعة بـأن يكـون موضـوع  أن تكون الأسـهم -١

ًنشاطها حلالا مباحا ً. 

أن تكون الأسهم صادرة عن شركـة معروفـة ومعلومـة لـدى النـاس بحيـث تتـضـح  -٢ 

سلامة تعاملهـا ونزاهتـه لـذا لا يجـوز التعامـل بأسـهم سـلة شركــات مـساهمة كمــا هـو في 

 تـلك الشركـات فمن الأسالـيب الجديـدة في الغرب دون أن يعرف المشـتري للأسهم حقيقـة

) Mutual Fund(الاستثمار استثمـار في سلــة مـشتركة لـشـركـات مـساهـمــة أمـريـكيـــة 

وكل سلة لها مدير مـشرف عليهـا؛ فبـالرغم مـن أن الاسـتثمار في هـذه الـسلة عرضـة للـربح 

سلة لا تخلو مـن شركـات والخسارة إلا أن هذا الأسلوب من الاستثمار لا يجوز لأن تلك ال

مساهمة ذات أنشطة اقتصادية محرمة كـشركات إنتـاج الخمـور أو شركـات البنـوك الربويـة 

 .فضلا عما تقوم به من أنشطة اقتصادية غير مشروعة كبيع دين بدين على حساب الفائدة

                                                           
ــس)١( ــشركات المــساهمة لح ــاب في ال ــام الاكتت ــر أحك ــسيف ط انظ ــد ال ــن محم ــراهيم ب ــن إب ــن .ان ب دار اب

 .وما بعدها) ١/٤٣(الجوزي
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 أن لا يترتب على التعامل بهـا أي محظـور شرعـي كالربـا والغـرر والجهالـة وأكـل -٣

 )١(.ناس بالباطلأموال ال

هذه الشروط نستصحبها في شركات استقدام العمالة، فالأصل أنها جـائزة لأن نـشاطها 

مباح قائم على الإجارة والسمسرة المباحة، يجب أن لا يترتب على التعامل محظور شرعـي 

 .من أكل أموال العمالة بالباطل أو الوقوع في الربا أو الغرر أو غير ذلك من المحاذير

   حرا :  
كعائـد عـلى رأس مـال المـساهم % ١٠ ألا تزيد أرباح الشركة عـلى ":نص القانون على

 :، وهذا الشرط يدخل في الشروط المقيدة للشركة، قال الموفق رحمه االله".به

المضاربة تنقسم قسمين؛ صـحيح، وفاسـد، فالـصحيح مثـل أن يـشترط  في  والشروط  "

، أو  يسافر بالمال، أو أن يسافر به، أو لا يتجر إلا في بلد بعينه، أو نوع بعينهعلى العامل أن لا

فهذا كله صحيح، سواء كان النوع مما يعم وجوده، أو لا يعـم، . لا يشترى إلا من رجل بعينه

إذا : وقـال مالـك، والـشافعي. وبهذا قال أبو حنيفـة. أو الرجل ممن يكثر عنده المتاع أو يقل

ترى إلا مــن رجــل بعينــه، أو ســلعة بعينهــا، أو مــا لا يعــم وجــوده، كاليــاقوت شرط أن لا يــش

، لم يصح؛ لأنه يمنع مقصود المضاربة، وهو التقليب وطلب الربح، )٢(الأحمر، والخيل البلق

. فلم يصح، كما لو اشترط أن لا يبيع ويشترى إلا من فلان، أو أن لا يبيع إلا بمثل ما اشترى به

 خاصة، لا تمنع الربح بالكلية، فصحت، كـما لـو شرط أن لا يتجـر إلا في ولنا، أنها مضاربة

نوع يعم وجوده، ولأنه عقد يصح تخصيصه بنوع، فصح تخصيـصه في رجـل بعينـه، وسـلعة 

ع، وإ ، و .        ادإنه : وقولهم. بعينها، كالوكالة

ط أن لا يبيع إلا برأس المال، فإنه يمنع الربح ويفارق ما إذا شر. ا  ،ع

فإنه يمنع الربح أيضا؛ لأنه . لا تبع إلا من فلان، ولا تشتر إلا من فلان: بالكلية وكذلك إذا قال

                                                           
ُ انظر فقه التاجر المسلم وآدابه للدكتور حسام الدين بن موسى)١( ُِ المكتبة العلمية ودار الطيـب بالقـدس . ، ط ِ

 .١٣٩ص 

 .ما فيه سواد وبياض:  الأبلق من الخيل)٢(



 
  ٧٥٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

لم . لا تبع إلا ممن اشـتريت منـه: ولهذا لو قال. لا يشترى ما باعه إلا بدون ثمنه الذي باعه به

 )١( .ه.ا"يصح؛ لذلك 

والحنابلة يجوزون الشروط المقيدة للمضاربة كتحديد سلعة بعينها وبلد بعينها فالحنفية 

ويرون لزوم الشرط حتى وإن أدى ذلك إلى تقليل الربح طالما أنـه لم يقطعـه ويمنعـه تمامـا، 

فتقليل الربح كما نص الموفق لا يمنع الـصحة كتخصيـصه بـالنوع، في حـين يـرى المالكيـة 

يمنع مقصود المضاربة، فمقصودها عندهم مطلـق التقليـب وطلـب والشافعية أن هذا التقييد 

الربح، والراجح ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية وأنه يفرق بين ما يقطع الربح من الشروط وما 

 حزام صاحب رسول االله  بن  حكيم  يقللها فقط، فالأخير لا يمنع، ويشهد لذلك ما صح عن 

رطبة،  كبد  لا مقارضة يضرب له به أن لا تجعل مالي في كان يشترط على الرجل إذا أعطاه ما«

 )٢(»لا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت ماليو ولا تحمله في بحر،

هذا التقييد من حكيم رضي االله عنه قد يترتب عليه تقليل الربح وبالرغم من ذلك جاز مثل 

لقيد له وجهه فهو من باب التحوط من مخـاطر هذا الشرط، لكن ذلك قد يناقش أن مثل هذا ا

السوق والطريق ونحو ذلك بخلاف مسألتنا لـيس فيهـا هـذا الوجـه مـن التحـوط، لكـن ذلـك 

يجاب عليه أن المشرع في مسألتنا تحوط من زيادة الربح عن هذه النسبة المتعارف عليها من 

ل هـذه الـشركات سـترا مخاطر وقوع ابتزاز العمال وتحصيل أرباح مـشبوهة أو أن تكـون مثـ

لغسيل أموال أو تربح غير مشروع فقيدها المشرع بالنسبة التي جرى العرف التجاري لأن مثل 

 .هذه الشركات لا تحقق مزيدا عليها في العادة، االله أعلم

بقي أن نقرر أن عقد الشركة يتضمن معنى الوكالة والعامل في الشركة مضاربة كانـت أو 

رة في الشركات المساهمة وكيل عن أربـاب الأمـوال في التـصرف غيرها ومثله مجلس الإدا

فيها وفق ما اشترطوه، يلزمه الوفاء لهم بما اشترطوه ولو تضمن ذلك تقييد ربح، قال الزيلعي 

 :الحنفي

                                                           
 ).٧/١٧٧( المغني لابن قدامة )١(

 .)٣٠٣٣(ارقطني في سننه  رواه الد)٢(
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المال التصرف في بلد بعينه أو في سلعة بعينها، أو في معاملـة رجـل  رب  له  خص  إذا   "

 وفي التخـصيص ار   ؛ لأن ه فإن تعـدى صـار ضـامنابعينه لا يجوز له أن يتعدا

 )١("...فائدة

فإن قال قائل إن الشرط هنا من طرف ثالث وليس من قبـل المتعاقـدين، قلنـا لا يـؤثر في 

 .الحكم لأن المتعاقدين من حملة الأسهم ارتضوه والتزموه فصار كالشرط منهم

 فيه تقييد لمباح كالربح؟هل لولي الأمر أن يشترط مثل هذا الشرط الذي 

الأصل أن تصرفات الحاكم على الرعية منوطة بالمصلحة كما هو مقرر عند أهل العلم، 

بالمــصلحة، هــذه القاعــدة نــص عليهــا  منـوط  الرعيــة   تــصرف الإمــام عــلى ":قـال الــسيوطي

 )٢( .ه.ا""الرعية منزلة الولي من اليتيم  منزلة الإمام من "الشافعي وقال 

نا مرسلة وهي الحاجـة للتحـوط ضـد اسـتعمال الـشركة غطـاء لأربـاح غـير المصلحة ه

مشروعة، ثبتت استحسانا، مثلها لا يمنع وشهد لها ما ورد عن السلف من قبـول أصـل تقييـد 

 .الربح، وما ذهب إليه الحنابلة والأحناف من تصحيح شرط التقييد ولزومه، واالله أعلم

                                                           
 ).٥/٥٩( تبيين الحقائق للزيلعي )١(

ـــسيوطي ص )٢( ـــائر لل ـــدة في ١٢١ الأشـــباه والنظ ـــر كـــذلك القاع ـــة"، انظ ـــد الفقهي ـــور في القواع  "المنث

 ..١٠٤ لابن نجيم ص "الأشباه والنظائر"، )١/٣٠٩(للزركشي



 
  ٧٥٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ا ا :  
ا ووا اماا ا اا  ء دي  .  

من القانون على حالات إلغاء ترخيص استقدام العمالـة المنزليـة في ) ٢٥(نصت المادة 

 :إحدى الحالات الآتية

١- اا و  ط  ا  إذا.  

إذا  ا   ا ا أي  م اا أو                - ٢
اا. 

إذا  أن ا     ا ء  مت ذ أو       - ٣
 .ورة 

امء ة اا أو إم   ا  و ا أو                    -٤
. 

٥- ا إ ا   زل ا إذا. 

٦- ا  ً اا  إذا ا. 
 اا زة و ت اا  أي  إ   ا و

ّم ء اإ  ارا  و أ . 
وة اا:  

نصت على أن من أسباب إلغاء الترخيص فقد شرط من شروط الترخيص، هذه الشروط 

 :هي التي نصت عليها المادة الثانية من القانون

لب الترخيص كويتي الجنسية وأن يكون محمود الـسيرة وحـسن الـسمعة  أن يكون طا-

وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكـن قـد 

 .رد إليه اعتباره

 . عاما٧٠ أن لا يقل عمره عن ثلاثين عاما ولا يزيد على -

وأن يكون لائقا صحيا بألا تكون لديه إعاقة  أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة -

 .تعجزه عن العمل

 أن يقدم طالب الترخيص خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية ويحـدد مقـدار مبلـغ -

 .الضمان بقرار يصدر عن وزير الداخلية
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هذه الشروط عامتها شروط تحوطية للاستيثاق من نزاهة طالب الترخيص وضمان عـدم 

ًلمستقدمة أو استخدام الرخصة غطاء للكسب غير المشروع، فقدان أي منهـا ابتزازه للعمالة ا

يكون سببا في إلغاء الترخيص، التنـازل عـن الجنـسية الكويتيـة والتجـنس بغيرهـا وارتكـاب 

جريمة تضر بالسمعة والحكم بعقوبة أو في جريمة مخلة بالـشرف أو الأمانـة كـل هـذا يفقـد 

 .مزاولة الترخيصصاحب الترخيص أهلية الاستمرار في 

 عاما يجعله غـير قـادر عـلى مزاولـة عملـه ٧٠كذلك عند مجاوزة صاحب الترخيص ال 

على النحو السليم فضلا عما يعتريه من أمراض الشيخوخة، كذلك إصابة صاحب الترخيص 

 .بإعاقة تعجزه عن العمل يكون سببا في سلب الترخيص

ما يلغيه؛ لأنـه تعهـد كتـابي غـير قابـل  أما خطاب الضمان فلا يتصور فيه أن يطرأ عليه -

 .للإلغاء من قبل المصرف

 مة انصت على أنه من أسباب إلغاء الترخـيص:ا :   ا  إذا 

اأو ا اا م  أي ا ا .  
 :من اللائحة التنفيذية للقانون على ) ١٧( نصت المادة 

 سـواء داخـل دولـة -أو العـاملين لديـه أو المتعـاونين معـه يحظر عـلى المـرخص لـه "

 تقاضي أي مبالغ من العامل المنزلي بطريق مباشر أو غير مباشر مقابل -الكويت أو خارجها 

 ".استقدامه أو استبقائه لدى صاحب العمل

لا مــانع شرعــا أن تتقــاضى أجــرة ) صــاحبة الترخــيص(الأصــل أن شركــات اســتقدام العمالــة 

 ساطة من العمال مقابـل الـسعي لتـوفير عقـد عمـل لهـم ولـيس فقـط مجـرد إحـضارهمسمسرة وو

فحقيقة السمسرة جعالة على ما يقوم به الوسيط من عمل ولا مانع شرعا أن يتقـاضى أجـرا مـن أحـد 

، )١(. "لا بـأس بـذلك: الطرفين أو من كليهما، وسئل الإمام مالك رحمه االله عن أجر السمسار فقـال

السمـسار   باب أجر السمسرة، ولم ير ابن سيرين وعطـاء وإبـراهيم والحـسن بـأجر ":قال البخاري

                                                           
 ) .٣/٤٦٦ ("المدونة" )١(



 
  ٧٥٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 )١( .هـ.ا". بأسا

إذا عمل السمسار لأحد المتعاقدين، لم يجز له أن يتواطأ مع الطرف الآخـر عـلى زيـادة 

 )٢(.السعر أو إنقاصه؛ لأنه صار وكيلا للأول، والوكيل مؤتمن

تـي تنـافي مقتـضى أمانتـه بوصـفه سمـسارا ووكـيلا لما تعينت التهمة في حق السمسار ال

 .مؤتمنا منعت الأجرة من الطرف الآخر

في نص القانون محل الدراسة منع المشرع صاحب الترخـيص أن يتقـاضى أجـرا مطلقـا 

من العامل لمظنة الابتزاز الذي يمكن أن يقع للعمال، وقصر أجر صاحب الترخيص على مـا 

قدام العمالة، فلا يجـوز لـه أخـذ أجـرة مـن العامـل، هـذا يتقاضاه من صاحب العمل على است

ِمن  «: شرط يلزم صاحب الترخيص شرعا الوفاء به ويدخل في عموم قوله  َاستعملناه على  َ َْ ُ َْ ََ ْ

ٍعمل  َ ُفرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غل َ َ َ ً ُْ ََ ْ َ ُُ َ َ َِ َ َ ْ َ ََ
َ

ِ  )٣(»ٌولَ

ة اا:"  أن ا  إذا   ء ا   

  ".مت ذ أو ورة

مـن "هذه العقوبـة بإلغـاء الترخـيص نكـالا للتزويـر، وهـي تنـسجم مـع قواعـد الـشريعة 

من قصد إلى ما فيه إبطال قـصد الـشارع عوقـب "، "استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه

  )٤("بنقيض قصده

الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على  يفيد  ب بسب أتى  من   ":قال ابن رجب رحمه االله

، وكان مما تدعو النفوس إليه؛ ألغـي ذلـك الـشرط، وصـار وجـوده كالعـدم، ولم وجه محرم

 )٥( .ه.ا"يترتب عليه أحكامه

قاتل مورثه لا يرثه، الفار من الزكاة بتنقيص : وهذا نظائره لا تحصى كثرة في الشرع، منها

                                                           
 ).٣/٩٢( صحيح البخاري )١(

 ).٣/١٣٢(ولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني مطالب أ)٢(

 .، صححه الألباني)٢٩٤٣(رواه أبو داوود : صحيح )٣(

 ).١٠/٧١١( موسوعة القواعد الفقهية لمحمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو )٤(

 ).٢/٤٠١( القواعد الفقهية لابن رجب الحنبلي، دار ابن عفان )٥(



لمنزليـة في دولـة الكويـت قانون عقـد الع�لـة ا    
دراســة  تكييفـه الــشرعي والآثـار المترتبــة عليـه

 فقهية مقارنة
 المقارنالفقه   ٧٥٧

، تجب عليه الزكاة، والمطلق في مرضـه لا يقطـع طلاقـه حـق النصاب، أو إخراجه عن ملكه

 )١( .الزوجة من الإرث على الصحيح من أقوال أهل العلم

كذلك في مسألتنا إذا ثبت أن المرخص له قد حـصل عـلى الترخـيص بنـاء عـلى بيانـات 

 .كاذبة أو مزورة فإنه يستحق المعاقبة بسحب الترخيص

   اة اا:" ة ا ءام      و  ا   أو إم ا

 أو ا."  

لأن عقــد الترخــيص عقــد مؤقــت ينتهــي بانتهــاء مدتــه، كــذلك لــو أنهــى المــرخص لــه 

 .الترخيص لأنه الأصيل فيملك الإنهاء وحل المكتب وتصفيته

ة اا:"ا إ ا   زل ا إذا ."  
ص يصدر بصفة شخصية لطالب الترخـيص بعـد تحقـق الـصفات الأصل أن عقد الترخي

المطلوبة التي اشترطها المشرع وعلى رأسها حسن السمعة والسيرة والجدارة الماليـة، كـون 

صاحب الترخيص يتنازل عنه لغيره هذا تضييع للأمانة والترخيص الذي منح له وفق شروطه، 

 .لذلك يستحق الإلغاء

 دة اا:"إذا اا   اا  ". 
استقرت الأعراف القانونية الدولية على لزوم توفير مسكن ملائم للعمالة المنزلية، ومـن 

هذا المنطلق ما نـصت عليـه اتفاقيـة جنيـف بـشأن العمالـة المنزليـة، التـي نـصت في مادتهـا 

لعمال المنزليون شأنهم شأن تتخذ كل دولة عضو تدابير تضمن أن يتمتع ا": السادسة على أن

ًالعمال عموما بشروط استخدام عادلة، فضلا عن ظروف عمل لائقة ، وإذا كـانوا مقيمـين مـع  ً

  )٢( "الأسرة أقاموا في ظروف معيشية لائقة تحترم حياتهم الخاصة

في هذا السياق التزم المشرع الكويتي الأخذ بكل التدابير التي تضمن توفير مسكن ملائم 

يلتزم صاحب العمل بتوفير سكن ملائم ":  من القانون١١نصت المادة  عمل لائقة،وظروف 

                                                           
 .٣٣٧ريد أصول قواعد ابن رجب لعبد الكريم بن محمد اللاحم ص  شرح تحفة أهل الطلب في تج)١(

، التي دخلت حيز التنفيذ والإلـزام سـنة ٢٠١١ لسنة ١٨٩ من اتفاقية جنيف للعمالة المنزلية ٦ انظر المادة )٢(

 .٤-٣، ص ٢٠١٣



 
  ٧٥٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 في هـذا الـصدد نـصت هـذه الفقـرة عـلى ".للعامل المنزلي تتوافر فيه سبل المعيشة اللائقـة

حظر اتخاذ مكتب الاستقدام سكنا للعمالـة المنزليـة رعايـة لحقهـم في مـسكن لائـق، اتقـاء 

 .لتعرض لابتزازهم بصورة أو بأخرىلشبهة الاتجار بالبشر أو ا

 وز اا و ا   ": اختتمت المادة الخامسة والعشرون بـــ

إ  أي  ات ا ة  أ و  اار  إء                 

م ا".  
هده الشرعية الكثيرة فتغليظ مبدأ التدرج في العقوبة مبدأ قانوني وعرف مستقر، وله شوا

 :العقوبة في العود لجرائم القتل والزنا والقذف والسرقة وغير ذلك مستقر شرعا

الجاني ينزجر بالكلمة أو بالـضربة  كان  متى   قال إمام الحرمين ":قال القرافي رحمه االله

إن كان لا ينزجر الواحدة لم تجز الزيادة لأن الأذية مفسدة يقتصر منها على ما يدرأ المفاسد و

المخوفة حرم تأديبه مطلقا أمـا اللائـق بـه فإنـه لا يفيـد فهـو بالعقوبة اللائقة بتلك الجناية بل ب

مفــسدة بغــير فائــدة وأمــا الزيــادة المهلكــة فــإن ســببها لم يوجــد والــصغار والكبــار في ذلــك 

 )١("سواء

 أن يعزر ويبـالغ فيـه المسجد يجب أبواب  سرقة  اعتاد   لو ":عند الحنفية: من أمثلة ذلك

الفـساد ولم يرتـدع بالحـدود  جنس   فمن تكرر منه ":وعند الحنابلة ،)٢("ويحبس حتى يتوب

 )٤)(٣("ي لا يندفع إلا بالقتل؛ فيقتلالمقدرة، بل استمر على الفساد؛ فهو كالصائل الذ

وسيرا على هذا العرف المطرد درج المـشرع فبـدأ بعقوبـة الوقـف المؤقـت لمـدة ثلاثـة 

شهر عند مقارفة إحدى المخالفات المذكورة أعلاه، ثم تغليظ العقوبة بالتكرار أوصـلها في أ

بعض المخالفات للإيقاف لستة أشهر لتصل لإلغـاء الترخـيص لتحقـق عـدم أهليـة صـاحب 

                                                           
 )..١٢/١٢٠( الذخيرة للقرافي )١(

 .٤/٩٣ حاشية ابن عابدين )٢(

 .٦/٢٢٣باني  مطالب أولي النهى للرحي)٣(

 "التغلـيظ في الفقـه الإسـلامي" انظر لتفصيل أمثلة تغليظ العقوبة على تكـرار الجريمـة في الـشرع بحـث )٤(

) ه١٤٣١(بحث مقدم لنيل درجة الماجستير ، أمل بنت عبد العزيز النفيـسة، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود 

 . وما بعدها٦٩٨ص 
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الترخيص لمزاولة العمل، وهذا ما أكدته اللائحة التنفيذيـة للقـانون حيـث نـصت في مادتهـا 

 :الحادية عشرة على

وز لمدير الإدارة المختصة وقف تراخيص مكاتب أو شركـات الاسـتقدام بـصورة يج"

 :مؤقتة وفقا لما يلي 

 أو : ت اا  أ  ة ا و:  
امتناع المكتب أو الشركة أو أحد فروعها عن مراجعة الإدارة المختصة بنـاء عـلى  -١

 .ذلك طلبها ، ما لم يثبت قيام مانع يحول دون 

امتناع المكتب أو الشركة أو أحد فروعها عن تـسليم العامـل المنـزلي المـستقدم  -٢

ساعة من وصوله للبلاد ، ما لم يثبت قيام مانع يحول دون ذلك  ) ٢٤( لصاحب العمل خلال 

 . ، على أن يخطر الإدارة المختصة به 

زليــة فــور  امتنـاع المكتــب أو الـشركة أو أحــد فروعهــا عـن اســتقبال العمالـة المن -٣

 .وصولها إلى البلاد، أو تأخره عن ذلك ، دون عذر مقبول

امتناع المكتـب أو الـشركة أو أحـد فروعهـا عـن تمكـين المفـتش المخـتص مـن  -٤

الاطلاع على المستندات والدفاتر، أو عـدم التعـاون معـه، أو الإصرار عـلى تعطيلـه عـن أداء 

 .عمله

 م :أ  ة ا و ت اا  :  

 قيام المكتب أو الشركة أو أحد فروعها بالتعامل مع العمالة المنزلية المـسترجعة  -١

 .أو تلك التي تم استقدامها من قبل الغير

قيام المكتب أو الشركة أو أحد فروعها بإبرام عقود عمل مخالفة للعقود الموحدة  -٢

، أو ثبــوت التوقيـع عـلى العقــود نيابـة عــن والنموذجيـة المعتمـدة مــن قبـل الإدارة المختـصة

 .صاحب العمل أو العامل، أو ترك بعض البيانات المطلوبة فارغة

قيام المكتب أو الشركة أو أحد فروعها بالإعلان أو الترويج عن العمالـة المنزليـة  -٣

وتصنيفها على أساس العقيـدة أو الجـنس أو اللـون أو عـلى أسـاس التكلفـة والإعـلان عنهـا 

 . مهينة لإنسانيتهبطريقة



 
  ٧٦٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

وفي حال تكرار أي من الحالات السابق ذكرها في أولا وثانيا تضاعف مدة الوقف، وفي 

جميع الأحوال يستمر المكتب أو الشركة في تنفيذ التزاماته الخاصة بتطبيق أحكـام القـانون 

 ".وهذه اللائحة والالتزامات التي نشأت قبل صدور الوقف 



لمنزليـة في دولـة الكويـت قانون عقـد الع�لـة ا    
دراســة  تكييفـه الــشرعي والآثـار المترتبــة عليـه

 فقهية مقارنة
 المقارنالفقه   ٧٦١

ا ا  
ق ا ا   

  : ا اول
ا ا  ا ا  . 

ذكرنا في المطلب السابق أن من الموانع التي قد تؤدي لإلغاء ترخيص استقدام العمالـة 

ــن   ":من القانون) ٢٥(المنزلية وفقا لما نصت عليه المادة  ــه م إذا تقــاضى المــرخص ل

مـن اللائحـة ) ١٧(وكـذلك المـادة " استقدامه أو اسـتخدامه العامل المنزلي أي مقابل نظير

 :التنفيذية للقانون نصت على

 سـواء داخـل دولـة -يحظر عـلى المـرخص لـه أو العـاملين لديـه أو المتعـاونين معـه "

 تقاضي أي مبالغ من العامل المنزلي بطريق مباشر أو غير مباشر مقابل -الكويت أو خارجها 

 ".لدى صاحب العملاستقدامه أو استبقائه 

كما سلف وأوضحنا أن المشرع إنما منع صاحب الترخيص أن يتقاضى أجرا مطلقا مـن 

العامل لمظنة الابتزاز الذي يمكن أن يقع للعـمال، وقـصر أجـر صـاحب الترخـيص عـلى مـا 

يتقاضاه من صاحب العمل على استقدام العمالة، فلا يجـوز لـه أخـذ أجـرة مـن العامـل، هـذا 

ِمن  «: ب الترخيص شرعا الوفاء به ويدخل في عموم قوله شرط يلزم صاح ْاستعمل َ َ ْْ َناه على َ َ ُ َ

ٍعمل  َ ُفرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غل َ َ َ ً ُْ ََ ْ َ ُُ َ َ َِ َ َ ْ َ ََ
َ

ِ  )١(.»ٌولَ

تكييفهـا عقـد إجـارة ) صـاحبة الترخـيص(وإن كان الأصل أن شركات استقدام العمالـة 

اضى أجرة سمسرة ووساطة مـن العـمال مقابـل الـسعي لتـوفير وسمسرة، لا مانع شرعا أن تتق

فحقيقة السمسرة جعالة على ما يقوم بـه الوسـيط  عقد عمل لهم وليس فقط مجرد إحضارهم

من عمل ولا مانع شرعا أن يتقاضى أجرا من أحد الطرفين أو من كليهما، وسئل الإمام مالـك 

 باب أجـر السمـسرة، ":، قال البخاري)٢(. "لا بأس بذلك: رحمه االله عن أجر السمسار فقال

 )٣( .هـ.ا". السمسار بأسا ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر 

                                                           
 .)٢٩٤٣(رواه أبو داوود : صحيح )١(

 ) .٣/٤٦٦ ("لمدونةا" )٢(

 ).٣/٩٢( صحيح البخاري )٣(



 
  ٧٦٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

إذا عمل السمسار لأحد المتعاقدين، لم يجز له أن يتواطأ مع الطرف الآخـر عـلى زيـادة 

حق السمسار السعر أو إنقاصه؛ لأنه صار وكيلا للأول، الوكيل مؤتمن، لما تعينت التهمة في 

التي تنافي مقتضى أمانته بوصفه سمسارا ووكـيلا مؤتمنـا منعـت الأجـرة مـن الطـرف الآخـر، 

هكذا في حالتنا لا يجوز لصاحب الترخيص أن يتقاضى أجرا من العامل لتعين التهمة في حقه 

 .بذلك

من هذا المنطلق عامة القوانين ذات الشأن تلزم لوائحها شركات الاستقدام بعـدم جـواز 

أن يتقاضوا أي مبلغ من العامل مقابل استقدامه أو مقابل أي إجراء يتعلق باستقدامه أو مقابـل 

منحه أي ميزة تتعلق بتقديم خدماتـه لـدى الغـير أو لأي سـبب مـن الأسـباب حمايـة للعامـل 

ًالمستقدم ، وحفاظا على حقوقه كي لا يقع ضحية لجشع بعـض أصـحاب الـشركات الـذين 

 مبلغ تجاه استقدامه مستغلين حاجته للعمل، فيلزمونه بما لا حق لهم فيه يلزمون العامل بدفع

ًفيأخذون ماله بغير وجه حق، فحفاظا عليه كفل له المشرع حـق الاسـتقدام المجـاني، وألـزم 

 )١( .شركة الاستقدام أخذ الأتعاب من صاحب العمل الذي سيستقدم له العامل

                                                           
، كـذلك تـنص ٥٦أحمـد بـن عبـد الـرحمن الثـويني، ص: انظر أحكـام العمالـة المنزليـة دراسـة للباحـث )١(

لا يجـوز للمـرخص لـه الحـصول ":  من لائحة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية للغير السعودية٥٠المادة 

 ."قابل التوسط في استقدامه، أو تقديم خدماته العماليةعلى أي مبالغ مالية من العامل م
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 فقهية مقارنة
 المقارنالفقه   ٧٦٣

ما ا :  
 ا  اإا ن ا   

  يا ا ف أ  ل و .  

 من القانون على واجبات صاحب العمل التي يجب أن تتضمنها عقـود ٢٢نصت المادة 

إا  ا  ن      ": الاستقدام التي تعدها إدارة العمالة المنزلية ومنها

  ه إ ل و ا ا  يا ا ف أ."  

 : على) ٢٦(نصت اللائحة التنفيذية للقانون في المادة 

يلتـزم صـاحب العمـل بنقـل جـثمان العامـل المنـزلي حـال وفاتـه إلى بلـده، ويتحمـل "

مع دفع أجر الشهر الذي توفي فيه، وسـداد كافـة مـستحقاته المنـصوص عليهـا  تكاليف ذلك

 ".ه بأحكام العقد والقانون لورثت

اُِْنَ  ": هذا يدخل في باب الشروط في العقد، الأصل في الشروط الحل لقولـه 

   ًاََ َوْ أأ ،َ ََ طْَ إ ،ْِوطُُ َ« )(:  ، لقوله تعالى)١    َِا َأ 

الـشروط الـصحة  في  الأصل   ": رحمه االلهيميةابن ت، قال  )١:المائدة() ُِدِ أوْا   آُَا  

الـشروط اعتبارهـا مـا  في  الأصـل  ":، قال الكاساني)٢( "الدليل على خلافهواللزوم إلا ما دل 

سلام أمكن، وإذا كان القيد مفيدا كان يمكن الاعتبار فيعتبر؛ لقول النبي عليه أفضل الصلاة وال

»وط  ن٣("»ا( 

عمل بمثل هذا الشرط له وجه شرعي؛ إذ هـو مـن حـسن العـشرة، مقابلـة إلزام صاحب ال

الإحسان بالإحسان، معلوم أن تكلفة نقل الجثامين باهظة، فتكليف أولياء العامل بها إرهـاق 

 .لهذه الطائفة المستضعفة بطبيعة الحال

                                                           

 .)١٣٥٢(رواه الترمذي: صحيح )١(

 ).٢٩/٣٤٦(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )٢(

 ).٦/٩٨(بدائع الصنائع للكاساني  )٣(



 
  ٧٦٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 :". ف أ ا اي  "منحة الوفاة 

ل بدفع أجر الشهر الذي توفي فيه العامل بما يسمى نص المشرع على إلزام صاحب العم

، ولأن هذا التعويض جاء بسبب مـن الميـت، وهـو كونـه "منحة الوفاة"في العرف القانوني 

عاملا، فإنه يكون تركة، ويقسم على جميع الورثة على النحو الذي نصت عليـه اللائحـة فإنـه 

 .ليس منحة على الحقيقة 

 وصرح الشافعية بأن من التركة أيـضا مـا دخـل في ملكـه " : "الموسوعة الكويتية"في 

ٍبعد موته، بسبب كان منه في حياته، كصيد وقع في شبكة نصبها في حياته، فإن نصبه للـشبكة 

 )١( . انتهى"للاصطياد هو سبب الملك، وكما لو مات عن خمر فتخللت بعد موته

موتـه، فالمـذهب  بعـد  ٌيد صـ ّحياتـه وتعقـل بهـا   لو كان نصب شبكة في ":قال الجويني

حياتـه،  يت؛ لترتب الملك على سـبب وجـد منـه في الظاهر أن الصيد يثبت له حكم تركة الم

ًوالملك المستفاد مشبه في مأخذه بالغرم اللاحق، ولو كان حفر بئرا في محل عدوان، وتردى  ُ

ٌموته مترد مضمون، صار الضمان وإن طرأ بعد الموت كالـدين الـ بعد  فيها  ذي التزمـه الميـت ٍّ

 )٢( . انتهى"حياته في 

الخلاصة أن منحة الوفاة التي حدها المشرع بأجر الشهر الأخير تـدخل ضـمن الـشروط 

 .الجائزة التي يلزم الوفاء بها، تدخل ضمن التركة وتقسم على جميع الورثة

                                                           
 ).٢٠٨/ ١١ ("الموسوعة الفقهية الكويتية" )١(

 ).١١/٢٢٢(نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني  )٢(
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 المقارنالفقه   ٧٦٥

ا ا :  
ة ا إ  ا  ا ة م.  

 ة م   ا    ":من القانون على ) ٢٣(نصت المادة 

   وا  دل أ ة ا إ ." 

ا ة م :  

حق مالي جعله القانون للعامل على رب ": مكافأة نهاية الخدمة للعامل تعرف على أنها

فع الثاني للأول عند إنهاء خدمته، أو لمن يعولهم مبلغ العمل، بشروط محددة، تقتضي أن يد

ُنقدي دفعة واحدة، يلاحظ في تحديد مقداره مدة الخدمة وسبب إنهائهـا والراتـب الـشهري 

 )١("الأخير للعامل

 تلك المبالغ المستحقة لمنسوبي المنشأة عنـد تـركهم الخدمـة، نظـير ": وتعرف أيضا

ًنهم خـلال مـدة الخدمـة، وذلـك وفقـا لمتطلبـات الخدمات التـي حـصلت عليهـا المنـشأة مـ

  )٢("نظامية، أو نتيجة التزام طوعي من المنشأة

هذه المكافأة لا تخلو من أمرين إما أن تكون مشروطة بنص العقد أو القـانون أو العـرف 

ــن  ــن ذلــك، وهــذه الأخــيرة تكييفهــا هبــة م الجــاري، وإمــا أن تكــون غــير مــشروطة بــشيء م

 تلزم إلا بالقبض، فلا يحق للمستأجر قبل قبض هذه الهبة إلزام الواهب المستأجر، والهبة لا

بدفعها إليه، أما إذا تم اشتراطها في العقد نصا أو بمقتضى القانون أو العرف الجاري فلا يخلو 

 :تكييفها أن يكون أحد التكييفات الآتية

اء خدمته، هذا رأي  أن تعتبر حصة من أجرة العامل مؤجلة الدفع لحين انته:ال اول

 .)٤(، وقال به الدكتور محمد ضناوي )٣(وهبة الزحيلي. أغلب المحققين، منهم د

                                                           
 ).١/١٥٥(، دار النفائس١.حاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة لمحمد سليمان الأشقر، طأب )١(

واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني لسمير محمد جمعـة  )٢(

 .١٧٨العواودة، ص 

 ).١٠/٧٩٤٨(الفقه الإسلامي وأدلته  )٣(

 .٢٧٥ الغفيلي، ص  نوازل الزكاة لعبد االله)٤(



 
  ٧٦٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

نوقش هذا القول بأن هذا يفضي بالأجرة للجهالة ومن ثم فساد العقد؛ لأن مقدار المكافأة 

لا يمكن حسابه إلا عند انتهاء العقد، لخضوعه لعدة عوامل كالمدة التي يقـضيها العامـل في 

لعمل، والأجرة الشهرية الأخيرة، والسبب الذي كان وراء إنهاء عقد العمل، ما يعني أن هذه ا

ُالعوامل السابقة تدخل الجهالة على أهم جزء من أجزاء الإجارة وهو عنصر الأجرة فيجعلهـا 

 ، وهذا التكييف يؤدي إلى التعليق في العقد؛ لأن مكافأة نهاية الخدمة لا تـستحق )١( مجهولة

امل إلا بشروط لا يمكن التحقق منها إلا في نهاية العقد، وهذا من الغرر المؤثر في عقود للع

 .المعاوضات

  ذ  ببأن هذه الجهالة مآلها العلم، بانتهاء كل عام يثبت للعامـل شـهر في :و 

مكافأة نهاية خدمته، كأن أجرة العام ثلاثة عشر سهما تقاضى منهـا اثنـي عـشر سـهما واقتطـع 

حد لنهاية خدمته، أما دعوى تعليق العقد فلـيس بـصحيح لأن العقـد منجـز، والأجـرة ثابتـة وا

مستحقة وتراضى الطرفان على تأجيل قسط منها، مع الإقرار بثبوتـه مـنهما، فلـيس ثـم تعليـق 

 .للعقد

لكن يشكل على هـذا التكييـف أنـه يلـزم عنـد الأخـذ بهـذا التكييـف وجـوب اسـتحقاق 

 .هذا غير متحقق؛ لإمكان حرمان الموظف منهاالمكافأة بكل حال، و

 مل ااعتبار هـذه المكافـأة نوعـا مـن أنـواع التعـويض عـن كـل الأضرار التـي :ا 

  )٢( .لحقت بالعامل خلال فترة عمله

هذا تكييف ضعيف؛ لأن مكافأة نهاية الخدمة تثبت ولو بدون الضرر، ولو حـصل ضرر 

 .فأة نهاية الخدمةفإن العامل يطلب التعويض وكذلك مكا

 ل ااعتبار مكافأة نهاية الخدمة التزام بالتبرع، وذلك بحكم القانون له سـبب :ا 

مهم، وهو الخدمـة الوظيفيـة، ويـستند أصـحاب هـذا الاحـتمال إلى قـول المالكيـة بـالالتزام 

                                                           

واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني لسمير محمد جمعـة  )١(

 .٢٧٦، نوازل الزكاة لعبد االله الغفيلي، ص ١٧٩العواودة، ص 

 .١٨٠ ص احتمالا مرسلا ، انظر واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية ، ذكره سمير العواودة )٢(



لمنزليـة في دولـة الكويـت قانون عقـد الع�لـة ا    
دراســة  تكييفـه الــشرعي والآثـار المترتبــة عليـه

 فقهية مقارنة
 المقارنالفقه   ٧٦٧

  )١( .عبد الستار أبو غدة. بالتبرع، هذا اختيار د

لضياع حق العامل في حال عدول رب العمل عـن دفـع بأنه يؤدي : ونوقش هذا التكييف

المكافأة للعامل؛ بحجة أنها تبرع قد رجع عن إنفاذه، لا سيما مع وجود الخلاف القـوي بـين 

 .الفقهاء في الإلزام بالوعد

  ال ا٢( . أنها تأمين من مخاطر انتهاء العقد، وقال به الشيخ عبد االله بن منيع:ا( 

ًلا يـسلم كونـه تأمينـا؛ لأن التـأمين عقـد معاوضـة بـين طـرفين، همـا بأنـه : ونوقش ذلـك

ّالمؤمن والمؤمن له، ومقتضاه أن يأخذ كل منهما مقابل ما يدفع، فيدفع الأول أقساط التأمين، 

ّويلتزم الثاني مقابل ذلك بتحمل تبعة الخطر، ودفع مبلغ التأمين في حالة وقوعه، وهذا لـيس 

 حيث إنها حق يلتـزم رب العمـل بـسداده للعامـل، مـع عـدم دفـع متحققا في مكافأة الخدمة؛

 .الأخير لأي عوض مالي لرب العمل

ويمكن أن يجاب أن قسط التأمين حصة من الأجرة تقتطع لذلك، لكن سيؤول بذلك إلى 

التكييف الأول ولم يعد صاحب العمل متحملا تبعة الخطر، ثم هذا التكييف لو صـح لـصار 

 .محظور لما فيه من الغرر والربا والمقامرةتأمينا تجاريا، وهو 

     ل احق مالي خاص أوجبته الدولة للعامل، وقال به الـدكتور محمـد نعـيم :ا 

، وبنحو ذلك صدر قرار مجمـع الفقـه الإسـلامي في دورتـه الـسادسة عـشرة، حيـث )٣(ياسين

وط، ويقـدر بحـسب حق مالي يوجبه القانون أو العقد للعامل أو الموظف بشر": عرفت بأنه

مدة الخدمة، وسبب انتهائها، وراتب العامل والموظف، يدفع عند انتهاء الخدمـة للعامـل أو 

                                                           

، مـن أبحـاث النـدوة الخامــسة )١١٢ص (حكـم زكـاة مكافـأة نهايـة الخدمــة والراتـب التقاعـدي :  ينظـر)١(

 .لقضايا الزكاة المعاصرة

 .٢٧٥ نوازل الزكاة لعبد االله الغفيلي، ص )٢(

اة ، مـن أبحـاث فقهيـة في قـضايا الزكـ٢٥٣/ ١حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي :  ينظر)٣(

 .المعاصرة



 
  ٧٦٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 )١( "الموظف أو لعائلتهما

أن تخريج هذا النوع من المكافآت عـلى صـلاحية ولي الأمـر : يرى أصحاب هذا القول  

عـمال ولأصــحاب في إنـشاء بعـض الحقـوق والواجبـات عــلى الأفـراد؛ اقتـضاء لمـصلحة ال

العمل، وفي ذلك تأمين للعامل وطمأنينة نفسه، وهو ما يدفعه لبذل كل ما في وسعه من جهـد 

وخبرة في العمل، ويندرج هذا تحت باب السياسة الشرعية، لأن اعتبار مكافأة نهاية الخدمـة 

ة، لأن حقا ذا طبيعة خاصة تنشئه الدولة أو ولي الأمر استبعدنا بذلك كل الاحـتمالات الـسابق

، فـضلا أن  )٢( المكافأة عندئذ لا تكون نتاجا لعقد المعاوضـة، فـلا تتـأثر بـالغرر ولا بالجهالـة

الطبيعة القانونية لمكافأة الخدمة تتنافى مع التكييفات الأخرى، وتتفق مع هذا التكييـف، مـع 

سجم ًكونه لا مانع منه شرعا، وتصحيح العقود بحسب الإمكان واجب، لأن هذا التكييف ينـ

مع ما تقرر من مقاصد الشريعة في حفظ حقوق الضعفاء، وحمايتهم من ظلم الأقويـاء، ومـن 

 )٣( .إثبات تلك الحقوق المالية للعامل على رب العمل: وسائل ذلك

ا:  

 القول الأخير بأن مكافأة نهاية الخدمة حق مالي خاص مستحدث أوجبته الدولة للعمال

 وجاهتــه وأنــه يــسلم مــن الإشــكالات التــي أخــذت عــلى رعايــة لــضعفهم، عــلى الــرغم مــن

التكييفات الأخرى، إلا أنه يشكل عليه أن الأصل براءة الذمة وأن إيجاب حق في مال مـسلم 

القول الأول وهو  يلزم أن يخرج على أصل شرعي ما أمكن إذ الأصل حرمة ماله، لذا يترجح

ة أنهـا مآلهـا العلـم ، دعـوى تعليـق أنه حصة مقتطعة من الأجرة، ما يناقش في ذلك من جهالـ

العقد ليست صحيحة لأن العقد منجز، والأجرة ثابتة مستحقة وتراضى الطرفـان عـلى تأجيـل 

                                                           
 هـ، ١٤٢٦ / ٢/ ٣٠في الدورة السادسة عشرة المنعقدة في دبي بتاريخ  )١٦/ ١ (١٤٣قرار رقم :  ينظر)١(

 .٤٦٩قرارات وتوصيات مجمع الفقه ص 

واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني لسمير محمد جمعـة  )٢(

 .١٧٩العواودة، ص 

 .٢٧٩-٢٧٨نوازل الزكاة لعبد االله الغفيلي، ص  )٣(



لمنزليـة في دولـة الكويـت قانون عقـد الع�لـة ا    
دراســة  تكييفـه الــشرعي والآثـار المترتبــة عليـه

 فقهية مقارنة
 المقارنالفقه   ٧٦٩

قسط منها، مع الإقرار بثبوته منهما، يبقى ما يشكل على هذا التكييف أنه يلـزم عنـد الأخـذ بـه 

 الموظـف منهـا أن وجوب استحقاق المكافأة بكل حال، وهذا غير متحقـق؛ لإمكـان حرمـان

يجاب بأن العامل أقر بحرمانه من المكافأة في الحالات التي نص القانون على حرمانه فيهـا، 

 .هذا أقرب الأقوال واالله أعلم 



 
  ٧٧٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ا  
 :الحمد الله أولا وآخرا، من أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث ما يأتي

 عقد إجارة عـلى الأعـمال، ويكيـف أن عقد العمالة المنزلية يكيف شرعا على أنه -١

أجيرا خاصا، تجري عليه سـائر أحكـام عقـد الإجـارة المقـررة شرعـا مـن أهليـة  العامل فيها

 .العاقدين ومعلومية الأجرة وغير ذلك

اشتراط أن يقدم طالب الترخيص خطاب ضمان من أحد البنـوك المحليـة الأصـل  -٢

صاريف الإداريـة الحقيقيـة في الـضمان أن ذلك لا مانع منه شرعا شريطـة ألا يـزاد عـلى المـ

 .بنوعيه على النحو الذي استقر عليه قرار المجمع الفقهي

أخذ المشرع الكويتي بمبدأ التدرج في العقوبة في وقف التراخيص لمدة محـددة  -٣

ثم تمديدها انتهاء بإلغائها، وهو مبدأ قانوني وعـرف مـستقر، ولـه شـواهده الـشرعية الكثـيرة 

ة في العود لجرائم القتل والزنا والقذف والسرقة وغير ذلك مما هو مستقر نحو تغليظ العقوب

 .شرعا ومعلوم

تكييـف عملهـا أنـه عقـد ) صاحبة الترخـيص(الأصل أن شركات استقدام العمالة  -٤

إجارة وسمسرة، لا مانع شرعا أن تتقاضى أجرة سمسرة ووسـاطة مـن العـمال مقابـل الـسعي 

إذا عمل السمسار لأحد المتعاقـدين، لم  ، د إحضارهملتوفير عقد عمل لهم وليس فقط مجر

يجز له أن يتواطأ مع الطرف الآخـر عـلى زيـادة الـسعر أو إنقاصـه؛ لأنـه صـار وكـيلا لـلأول، 

والوكيل مؤتمن، لما تعينت التهمة في حق السمسار التي تنافي مقتضى أمانته بوصفه سمسارا 

ذا ما أخذ بـه المـشرع مـن إلـزام شركـات ووكيلا مؤتمنا منعت الأجرة من الطرف الآخر، له

الاستقدام بعدم جواز أن يتقاضوا أي مبلـغ مـن العامـل مقابـل اسـتقدامه أو مقابـل أي إجـراء 

يتعلق باستقدامه أو مقابل منحه أي ميزة تتعلق بتقديم خدماته لدى الغير أمر جائز شرعا ولـه 

 .وجهه

ة تكييفهـا حـصة مقتطعـة مـن الراجح من أقوال أهل العلم أن مكافأة نهايـة الخدمـ -٥

 .الأجرة، وهذا أمر جائز شرعا

من العقوبات التي قررها المشرع الكويتي في حق صـاحب العمـل المماطـل عـن  -٦

دفع الأجرة الأساسية أو الإضـافية في موعـدها غرامـة التـأخير التـي أوجبهـا لـصالح العامـل، 



لمنزليـة في دولـة الكويـت قانون عقـد الع�لـة ا    
دراســة  تكييفـه الــشرعي والآثـار المترتبــة عليـه

 فقهية مقارنة
 المقارنالفقه   ٧٧١

الراجح من أقوال أهل العلـم الصواب أن هذا تكييفه أنه شرط ربوي وهو عين ربا الجاهلية و

فساد العقـد والـشرط معـا لحرمـة الـشرط ولمـا يفـضي إليـه مـن جهالـة الأجـرة، جـوز بعـض 

المعاصرين هذا العقد حال الضرورة التي تقدر بقدرها مع الالتزام بسداد الأجـرة في آجالهـا 

ه مـن المحددة، اتفق الجميع على استحقاق العامـل في كـل الأحـوال للأجـرة عـلى مـا أمـضا

عمل، أما تعزير المخالف بدفع الغرامة لجهة مـن جهـات الـبر فهـو قـول نـدرة مـن الأحنـاف 

أخذت به المعايير، لا يرى الباحث الأخذ به إن أمكن الاعتياض عنه بسبل معالجة المديونية 

  .الشرعية الأخرى

ما قرره المشرع من عقوبة المخالف لشروط استقدام العامـل دون الـسن المـأذون  -٧

ُه بالحبس الراجح أن هذا من التعزير الجائز، الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أنه يشرع في

 السجن في جميع الجرائم التي لم تشرع فيها عقوبة مقدرة

 :ات
ت ا ا  :  

ـــع ضرورة إجـــراء تعـــديلات القـــانو -١ ـــة تـــأخر دف ن لمعالجـــة المديونيـــة في حال

عديل منظومة الشكاوي باستحداث منظومة رقابية إلكترونية متكاملـة تابعـة المستحقات مع ت

لإدارة العمل تكون مسئوليتها متابعة سير الإجراءات من لحظة التعاقد وطيلة فترة العمل حتى 

بتبعـة إثبـات أداء ) صـاحب العمـل(إنهاء العقد وعودة العامـل لبلـده، يلـزم الطـرف الأقـوى 

قا لمواد القانون واللائحة، إلغاء شرط غرامة التـأخير على أن تتـدرج واجباته، سير التعاقد طب

العقوبات عبر المنصة التـي تتـضمن البـدء بالتحـذير وإنهـاء التعاقـد، والوضـع عـلى القائمـة 

 ).وهو نوع من إحلال العرض والتشهير(السوداء 

إدراج العمالـة المنزليــة تحـت مظلــة   إجـراء تعـديلات عــلى القـانون بــما يخـص -٢

تأمينات صحية، وذلك عبر توفير مظلة تأمينات صحية واجتماعية بنظام التأمين التكافلي، يلزم 

 .صاحب العمل بدفع قيمة الاشتراك لصالح العامل

منظومة الشكاوى وفض النزاعات عبر إيجاد  إجراء تعديلات القانون فيما يخص -٣

 أن تـترك للقواعـد العامـة لجنة قضائية مختصة للنظر في منازعات عقد الخدمـة المنزليـة، لا

 .بشأن منازعات عقد العمل الفردي التي تنظر من القضاء



 
  ٧٧٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

نوصي المشرع الكويتي بالعمل على إلغاء نظام الكفالة تدريجيا لما يسببه من قيود  -٤

كبيرة لحرية الخادم من الانتقال من عمل لآخر، مما يجعله يتنازل كثيرا عن حقوقه في ضوء 

 .الوضع القائم

لمـشرع بجملـة الـشروط التحوطيـة التـي تحـول دون الاخـتلاط المحـرم نوصي ا  -٥

 .ًوعواقبه غير الحميدة، نحو أن يكون صاحب العمل الرجل متزوجا، وغير ذلك من الشروط

نوصي المشرع بتعديل اللائحة فيما يخص الرقابة الميدانية والإجـراءات العقابيـة  -٦

فتيش من خلال زيـارات ميدانيـة دوريـة مـع سـن وإلزام إدارة العمل المنزلية بتوفير آليـات للت

 .عقوبـات رادعـة تمنـع أصحـاب العمـل مـن مصـادرة جوازات سـفر عمال المنازل

نوصي بعمل حملات توعوية قوية عبر المنصات الإعلامية المختلفة، كما نـوصي  -٧

عرف بالعمل على إعداد البحوث واستطلاعات الرأي والدراسات المسحية بشكل دوري، للت

على واقع العمالة المنزلية في الكويت لتزويد متخذي القرار وأصـحاب الـشأن بكـل مـا هـو 

 .ًجديد في القضايا الحقوقية وخصوصا فيما يتعلق بالعمالة المنزلية

 

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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اا  
  

 ة أث    اة ا    ). ٢٠٠٠ .(الأشقر ، محمد سليمان -١

 .دار النفائس: الأردن). ١.ط(

 .دار الكتب العلمية: بيروت). ١.ط( اوم). ١٩٩٤. (الأصبحي، مالك بن أنس -٢

محمد ) (١.ط (وى مر  ارب ).٢٠١٠.(ابن باز، عبد العزيز بن عبد االله -٣

 .الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء: السعودية). بن سعد الشويعر، تحقيق

ا ا ا ). ـهـ١٣١١.( بد االله محمد بن إسماعيلالبخاري، أبو ع -٤

 ). محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، تـرقيم)( ١.ط (و وأ     ا  أر رل    

 . دار طوق النجاة: بيروت

ار وا ا  ). ١٩٩١.(الـبعلي، محمــود عبـد الحميــد -٥

ت اك وامكتبة وهبة: مصر). ١.ط (ا. 

دار : المدينة المنورة). ط.د ( امت ). ت.د.(البغدادي، غانم بن محمد -٦

 .الكتاب الإسلامي

أحمـد محمـد شـاكر (الجـامع الـصحيح ). ١٩٧٥. (الترمذي، أبو عيـسى محمـد -٧

 .المكتبة التجارية: مكة المكرمة). تحقيق

). ١.ط( ا ا ). ٢٠٠٩.(التـويجري، محمـد بـن إبـراهيم -٨

 .بيت الأفكار الدولية: الرياض

عبد الرحمن ( )٣.ط(ع اوى ). ١٩٩٥.(أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، -٩

 .مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف: السعودية). بن محمد بن قاسم، تحقيق

بحـث . أ ا ا  ). ه ١٤٣٤. ) الثويني ، أحمد بن عبد الرحمن -١٠

 . مقدم إلى قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بالرياضتكميلي



 
  ٧٧٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

م ا  درا  ). ٢٠٠٧.(الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله -١١

دار المنهاج: مصر). ّعبد العظيم محمود الديب، تحقيق) (١.ط (ا. 

) ط.د(زاد ا  ار ا      ). ت.د.(الحجاوي، موسى بن أحمـد -١٢

 . دار الوطن للنشر: الرياض).ّعبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر، تحقيق(

ا  ح أ ام ا  . )١٩٩١. (حــسين، عبــد الــرازق -١٣

ت اكلية شرطة دبي : الإمارات). ١.ط(وا. 

 :يةالسعود).١.ط(ات ا اة    ).٢٠١٢.(الخثلان، سعد بن تركي -١٤

 .دار الصميعي للنشر والتوزيع 

دار : بـيروت). ط.د (ح    ). ت.د.(الخرشي، محمد بن عبد االله  -١٥

 .الفكر للطباعة

دار :  القـاهرة) .ط.د (ات  ا ا     ). ١٩٩٠.(الخفيف، عـلي -١٦

 .الفكر العربي

، شـعيب الأرنـاؤوط(  اار   ). ٢٠٠٤.(الدارقطني، عـلي بـن عمـر  -١٧

مؤسـسة : بـيروت). حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حـرز االله، أحمـد برهـوم، تحقيـق

 .الرسالة

). ٢.ط(ات ا أ وة).  هـ١٤٣٢.( الدبيان، دبيان بن محمد  -١٨

 .الهيئة العامة للأوقاف: السعودية

 ا  اح ا      ). ت.د.(الدسوقي، محمد بن أحمد -١٩

   ردا أ ) دار الفكر: بيروت). ط.د. 

ارات ا ا ا      ). ٢٠١١. (رابطة العالم الإسـلامي -٢٠

 ا دورا  مكة المكرمة.)٢٠١٠-١٩٧٧(ا . 
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 أو ا  ح         ). ١٩٩٤. (الرحيبانى، مصطفى بن سعد -٢١

المكتب الإسلامي: بيروت). ٢.ط(ا. 

) ٢.ط( ار  اا ا   ).١٩٨٥. (الزركشي، محمد بن عبد االله  -٢٢

- وزارة الأوقاف الكويتية : الكويت).تيسير فائق أحمد محمود، عبد الستار أبو غدة، تحقيق(

 .طباعة شركة الكويت للصحافة

مؤســسة : بــيروت). ١.ط ( اازل ).١٩٩٦.(أبـو زيــد، بكـر بــن عبـد االله  -٢٣

 .الرسالة

 ا ح  ا      ).  هــ١٣١٣. (الزيلعي، عثمان بن علي -٢٤

ِا المطبعة الكبرى الأميرية: القاهرة).١.ط (و 

،  ٢ ا ا، ع      . خطاب الضمان.  السالوس، علي أحمد -٢٥

٩١٩-٨٧٢. 

: بـيروت). ط.د(  ا). ١٩٩٣. (السرخسي، محمد بن أحمد شمس الأئمة -٢٦

 . دار المعرفة

ــسلمي، عبــد االله بــن نــاصر -٢٧ ــدائل الأجــر عــلى خطــاب الــضمان ). ٢٠١٥.( ال ب

 .٣٢٩-٣٨٦، ٢١ ا ا اد، ع. المصرفي

 أ ا  ااق ا    ).٢٠٠٥.(آل سليمان ، مبارك بن سـليمان -٢٨

 .ليةدار كنوز إشبي: الرياض).١.ط(اة 

 أ اب  ات ا   ). ٢٠٠٦.(السيف، حسان بن إبراهيم  -٢٩

 .دار ابن الجوزي: السعودية). ١.ط(

اه وا  ا    ). ١٩٨٣.(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن -٣٠

ا  وعدار الكتب العلمية: بيروت). ١.ط(و. 



 
  ٧٧٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 :عـمان). ١.ط (ح من ا    ).١٩٩٩. (أبو شنب ، أحمد عبد الكريم  -٣١

 .مكتبة دار الثقافة للنشر 

دراسة في : أحكام عقد الخدمة المنزلية). ت.د.(الصرايرة، منصور بن عبد السلام -٣٢

 امن .القانون الأردني والنظام السعودي واتفاقية العمل مقارنة بالشريعة الإسـلامية 

 .٥١٠-٣٨١، ٩٢واد، ع

). ٢.ط(رد ار  ار ار). ١٩٦٦.(د أمين بن عمرابن عابدين، محم -٣٣

 .شركة مكتبة ومطبعة مصطفى المبحثي الحلبي وأولاده: مصر

ـــد -٣٤ ـــن محم ـــاهر ب ـــد الط ـــور، محم ـــن عاش  ا  ). ٢٠٠٤. (اب

وزارة الأوقـاف والـشؤون : قطـر).محمد الحبيـب ابـن الخوجـة، تحقيـق) (ط.د(ا

 .الإسلامية

اح ا  زاد ا      ). ـهــ١٤٢٨. (، محمد بن صـالحالعثيمين -٣٥

 .دار ابن الجوزي: السعودية).١.ط(

: القـدس).١.ط ( ا ا وآداُ). ٢٠٠٥.( ، حسام الدينبن موسىا -٣٦

 .المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر

). ط.د (ا  ح أ من ا   ). ١٩٨٥. (عمران، محمد عـلي -٣٧

 .الدار الجامعية: مصر

وات ال و  ا      ). ٢٠١٠.(العـواودة، سـمير محمـد -٣٨

ا ن ام  رم جامعة القدس:القدس). ط.د (ا. 

حكـم زكـاة مكافـأة نهايـة ). ١٩٩٥. (أبو غدة، عبد الستار بن عبد الكريم، آخرون -٣٩

متاح مـن خـلال . لبنان.  الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة.الخدمة والراتب التقاعدي

 :الرابط

https://www.zakathouse.org.kw/pdfencyclopedia/nadwa5.pdf. 
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درا    «مازل اة  ). ٢٠٠٩. (الغفيلي، عبد االله بن منـصور -٤٠

 .دار الميمان للنشر والتوزيع: السعودية). ١.ط(»ات اة

عبـد االلهَّ بـن . د)(٣.ط (ا). ١٩٩٧.( ابن قدامة، أبو محمد عبد االله بن أحمـد -٤١

 . دار عالم الكتب: السعودية). عبد الفتاح محمد الحلو، تحقيق. عبد المحسن التركي، د

محمـد حجـي، سـعيد )(١.ط (اة ). ١٩٩٤. (القرافي، أبو العباس أحمـد -٤٢

 .دار الغرب الإسلامي: بيروت). أعراب، محمد بو خبزة، تحقيق

دار الكتــب : بــيروت ).ط.د. (اوق). ١٩٩٨. (القــرافي، أبــو العبــاس أحمــد -٤٣

 .العلمية

اق ا  ا    ). ٢٠١٩.(ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر -٤٤

  إبـراهيم بـن عـلى  نايف بن أحمـد الحمـد، سـليمان بـن عبـد االله العمـير ،)(٤.ط(ا

 .دار عطاءات العلم: رياضال).العبيد، تحقيق

ــر -٤٥ ــدين أبــو بك ــاني، عــلاء ال ا ا     ). ١٩٨٦.( الكاس

ادار الكتب العلمية: بيروت) . ٢.ط(ا. 

ح  أ ا     ). ٢٠١٠. (اللاحم، عبد الكريم بن محمـد -٤٦

ر ا ا لدار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع: الرياض). ٢.ط (أ. 

امف   اا       ). ١٩٩٥.(ْالمرداوي، علاء الدين أبو الحسن -٤٧

). عبد الفتاح محمد الحلو، تحقيـق. عبد االله بن عبد المحسن التركي، د. د) (١.ط(اف
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